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 : لخصالم
، سبل علاجه، كما هدفت أيضا إلى الإلمام أسبابههدفت الدراسة إلى إبراز المفاهيم المتعلقة بالتضخم، أنواعه، 

، كما اعتمدنا في درساتنا هذه على  أسبابها، والإجراءات المتبعة لعلاجها ،بالجوانب النظرية للأزمات العالمية، مؤشراتها 

 المنهج الوصفي التحليلي.

يعتبر موضوع التضخم وتمدد الأزمات الإقتصادية، نخص بالذكر حالة الجزائر من المواضيع التي كانت  حيث

الفترة الأخيرة بسبب  لبشكل كبير خلاولازالت الأكثر تداولا على الساحة الوطنية، وقد برزت أهمية هذا الطرح 

، فقد كانت السياسات الإقتصادية 2014الإنخفاض المتواصل الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ سنة 

، يعتمد عليه الإقتصاد  للجزائر ولازالت تتأثر بالتقلبات التي تحدث في أسعار النفط الذي يعتبر أهم مصدر للمداخيل

 .من حيث توجهها، أهدافها، وألياتهاالجزائري، 

 التضخم ، الأزمة ، الريع ، السياسات الإقتصادية. الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 رـــــــــر وتقديــــشك

 بسم الله الرحمان الرحيم

نتوجه إلى المولى عز وجل شأنه بالحمد والشكر على ما أولانا من توفيق وسداد ويسر، فبنعمته 
 السبيل.له قصد آتوكلنا وإليه أنبنا، وعلى  عليه الصالحاتعز وجل تتم 

الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل لولا فضل الله علينا إلى من ابتغ الرسالة 
 .والأمانة.

الحمد لله أولا وقبل كل شيء وآخرا وبعد كل شيء ودائما دوام الحي القيوم، نتقدم بالشكر 
 .مينالألكحل المشرفالدكتور إلىالجزيل وأسمى عبارات التقدير 

 ن سيتفضلون بمناقشة هذه المذكرة.وشكر الى السادة الاساتذة الذي

 كما نتقدم بالشكر إلى الذين أفادونا بمعلومات قيمة أثناء إنجاز هذه المذكرة. 

كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة إلى كل هؤلاء نتقدم بأخلص 
 وأطيب الأمنيات.التحيات 

 

 

 

 



 

 

 ـــــــــداءإه

 ن الرحيمابسم الله الرحم
 

الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل لولا فضل الله علينا إلى من ابتغ الرسالة 
 والأمانة

 إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

مل إلى من الأو لتفاؤالصبر والو دب الأ و علمالو ةكمالحذين منحوني ال اوالدي إلى
 الحب والعطف والحنان  ونيأعط

 من الطفولة إلى يومنا هذا  يإلى كل أحباب

 فى الدراسة. ي و أصدقائي وزملائيرباإلى أق
  التي دعمتني في اتمام هذا البحث.والى خطيبتي

 ."حفظه الله ورعاه مينالألكحل "  المشرف دكتورإلى ال
 .الجامعيةالملحقة والى كل طاقم 
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 54 الإقتصادية  العالميةالمبحث الثاني الأزمات 
 54 (1933-1929أزمة الكساد الكبير)الأول:المطلب 
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 الصفحة الجدول

 90 تطور الرصيد الاجمالي للخزينة:(01جدول رقم )
 95 ( 2015-2014: الأسعار الفورية لسلة أوبك)(02جدول رقم )
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 مقدمة عامة
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 قدمة:الم

صور إلى العا تعود لعهد وإنماديثة تعتبر ظاهرة التضخم من الظواهر الأكثر شيوعا في عالمنا المعاصر وهي لا تعد ح

ن حقبة لأخرى، ما سرة لهالمف حيث إختلفت النظريات ،لدول سواء كانت متقدمة أو ناميةالقديمة وتعاني منها معظم ا

 ظمةالأنافة كسايرت   يمكن القول عنها أنها ظاهرة ، وماالآخرفنجدها مرتفعة في البعض ومنخفضة في البعض 

فيض معدلات تخ، لإدخارد من اة على الإقتصاد كالحسلبي أثارمن  اما تعددت أنواعها، وكذالك لما لهالإقتصادية، ك

تي الدول ال ن معظمأهرة نجد ه الظاوغيرها ، وبسبب تعدد الأسباب المنشئة لهذ الإقتصادي ، عدم تحفيز الإستثمارالنمو 

 الإقتصادي. تقرارلإسالي ابتطبيق بعض السياسات الإقتصادية من أجل تحقيق الأسعار وبالت تعانت من التضخم قام

 الاستثناءن ، وأتقراروالاس هو التوازن الاقتصادمن أن الأساس في  الاقتصاديينحيث إنطلقت كل نظريات وأراء 

 هو الأزمات .

زمات ي الألقاعدة هصبحت اأالمتكررة وتلاحقها عالميا تعارضت مع ذلك، حتى  الاقتصاديةلكن وتيرة الأزمات 

تلف تخدية ،كل أزمة امات إقتص من أز هو الإستقرار وهذا لما عرفه تاريخ دول العالم ستثناءالإ والمشاكل الإقتصادية وصار

 سواقا واسعةصيب أتقليمية ات إبها كأزمشأ بسبننوع حسب المواقف والأحداث التي تعدد أنواعها ، ثم تتتتعن الأخرى و 

انينيات ات والثملسبعينياالماضي وخلال ، كما حصل نصيب في ثلاثينيات القرن إلى أزمات عالمية غالبا ماتتحول

 الم.د العوالتسعينات من نفس القرن في السوق الأسيوية  وسوق الأمريكية التي تمثل ربع إقتصا

به من  توهذا لما مر  ،رجية فالجزائر كبلد نامي عرف عدة تقلبات وإظطرابات حادة ترجع إلى ظروف داخلية وخا

 .قائم لهادي الوسلبيات في نفس الوقت، وطبيعة النظام الإقتصا تحولات إقتصادية كانت لها إيجابيات

إستمر إعتماد الإقتصاد الجزائري على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ومع إنتعاش أسعار النفط 

تأثير مباشر على إدارة إبتداء من الألفية الثالثة وارتفاع قيمة الصادرات والإيرادات العمومية ونوفر النقد الاجنبي، كان لها 

، غير أن الأسعار مالبثت أن لإنفاق العام كان من الصعب خفضهاقادت إلى مستويات عالية من ا الإنفاق العام،



 مقدمة عامة
 

 ب
 

تسبب في صدمة أخرى للإقتصاد الوطني ومن  ما 2016دولار مطلع  30إلى  2014دولار سنة 110نخفضت من إ

 شكالية كالتالي:الإهنا نطرح 

 ة:إشكالية الدراس

 ر في مستويات لاستقرايق اوتحق ما مدى فعالية السياسات المنتهجة من طرف الحكومة في الحد من الأزمة

 الأسعار؟

 ومن خلال الإشكالية يمكننا طرح التساؤلات الفرعية:

  ؟لجزائريوما مدى تأثيرها على الاقتصاد ا 2014فيما تتمثل أسباب الأزمة النفطية 

  ؟2014الجزائر في ظل أزمة ما هي أسباب زحف التضخم في 

  كيف كان الأداء الاقتصادي في ظل أزمات أسعار النفط والتضخم؟ 

 فرضيات الدراسة:

أولية  لتالية كإجاباتالفرضيات اطرح  انطلاقا من الإشكالية المطروحة وقصد تسهيل الإجابة على الأسئلة الفرعية، إرتئينا

 الدراسة.مسبقة سنخضعها للإختبار من خلال محاور 

 لحد من تبعات على ا، ةييجابجاءت السياسات الاقتصادية الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بآثار إ

 .الأزمة ولجم زحف مستويات التضخم

 ن تبعات ملى الحد ع لبيةجاءت السياسات الاقتصادية الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية بآثار س

 الأزمة ولجم زحف مستويات التضخم. 

 ستويات ملجم زحف و  اديةلم يكن للسياسات الاقتصادية الحكومية أي أثر على مواجهة الأزمة الاقتص

 التضخم.
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 :أسباب إختيار الموضوع

من أسباب  اهن جعلتت الر نظرا للأهمية التي يحظى بها موضوع التضخم وتمدد الأزمات الإقتصادية  في الوق

 :إختياره لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية

 :وتتمثل في :الأسباب الموضوعية

 عامة  ية  بصفةقتصادمحاولة التعرف على الأسس النظرية التي تناولت موضوع التضخم والأزمات الإ

 .وخاصة

 ة للأزمة السابق ةتصاديمحاولة التعرف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث التضخم و تمدد الأزمات الإق

 .الحالية

  المدروستناسب موضوع الدراسة مع التخصص. 

 :وتتمثل في :الأسباب الذاتية

  دد الأزمةالتضخم وتم حول ظاهرة حثالبدخول في للرغبة شخصية. 

  جهماوعلا  التضخم والأزمة ظاهرةدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة من الدولة للحد من. 

 :أهمية الدراسة

ء في تسليط الضو  الدراسة ا تكمنالجزائري ، كمتتبع أهمية الدراسة من أهمية أثر التضخم والأزمة على الإقتصاد 

 .سعار النفطأ تغيير فيرجية على النتائج والمخاطر في ظل الإعتماد الكلي على قطاع النفط وفي ظل تحكم عوامل خا

  :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة الى تحديد وابراز النقاط التالية :

 النفطية الصدمات م تكرارقطاع النفط كمورد رئيسي ، رغإعتماده على  إبراز تبعية الإقتصاد الوطني و. 

  على الإقتصاد الوطني اومحاولة إظهار تأثيره 2014صدمة الوقوف على. 

 عالجة أثارهمانفطية ومت التقييم السياسات المتخذة من طرف الجزائر للحد من أثار التضخم والأزما. 



 مقدمة عامة
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 :المنهج المستخدم

جية والمحلية الخار  اتالأزمو التضخم  لدراسة مفهوم المنهج الوصفي التحليلي بحثلهذا ال نافي تناول ناإستخدم

 .لموضوعلهم أكبر ن أجل فم والآلياتبعض الجداول  تحليلو في فهم الحاضر بالعودة إلى الماضي ،  والذي ساعدنا

كذا لف المنشورات، و لات ومختوالمج حتى نتمكن من القيام بهذه الدراسة اعتمدنا المسح المكتبي للكتب أدوات الدراسة:

ما يخص دراسة أما في ،وليةت وطنية و داالتقارير الصادرة من بعض الهيئات ذات صلة وكذا بعض الدراسات في ملتقي

 . Excelالحالة فتم تحليل المعطيات بعد عملية ترجمتها لأشكال بيانية باستخدام برنامج 

 وتشمل: حدود الدراسة:

  2013/2014مل الفترة الزمنية تشالحدود الزمنية: 

  على مستوى تراب الجمهورية الجزائريةالحدود المكانية: 

 :محتويات الدراسة

ن ممجموعة  ة تتضمنخاتمثم  ثلاثة فصولو مقدمة عامة الى من أجل الإشكالية المطروحة تم تقسيم العمل 

 .فيما يخص موضوع الدراسة والاقتراحات الاستنتاجات

 تضخم،لللنظري ا لإطارا الأول إلىالتضخم من خلال ثلاثة مباحث، تطرق المبحث  ما هيةتضمن الفصل الأول 

 .علاج التضخم آلياتأما المبحث الثالث تطرق إلى  والمبحث الثاني طبيعة التضخم،

بحث رتبط المحيث إ باحث،مبينما الفصل الثاني من الدراسة تطرق إلى الأزمات الإقتصادية، من خلال ثلاثة 

 آلياتلث إلى رق المبحث الثاية، وتطالعالم أما المبحث الثاني فتناول فيه الأزمات الإقتصادية بالأزمة،بمفاهيم مرتبطة  الأول

 .معالجة الأزمات الإقتصادية

( ، وذلك من 2014-2013أما الفصل الثالث والأخير تطرق إلى دراسة حالة الجزائر )أزمة تراجع أسعار البترول

خلال ثلاثة مباحث، حيث تمحور المبحث الأول حول النظام الريعي والأزمات النفطية في الجزائر،أما المبحث الثاني تعلق 
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ودورها في توسيع مستوى التضخم، أما المبحث الثالث فحاولنا من خلاله التطرق إلى السياسات  2014-2013بأزمة 

 الإقتصادية لمعالجة الأزمة وكبح التضخم.

  :البحث صعوبات

 من أهم الصعوبات التي صادفت انجاز هذه الدراسة:

 عات بسبب الجام و تباتالمك صعوبة اقتناء الكتب والدراسات السابقة في الظرف الحالي الذي شهد غلق

 .19كوفيدجائحة ''كورنا''  

  لمام بكل لإيمكن ا ه إذ لاالتي واجهتنا في الدراسة هي شاسعة الموضوع وتشعب العراقيلكما أن من بين

 .جوانبه

  النقدية تطوراتال المجال خاصةهذا  الجزائر فينقص المعلومات وتضارب في بعض الإحصاءات عن 

 الأخيرة.

 :الدراسات السابقة

 تناولات عديدة همتهم فيت مساأهمية بالغة ، أدركها الباحثون فجاء ماله ةلاشك أن موضوع التضخم وتمدد الأزم

 :لهذا الموضوع نذكر منها على سبيل المثال

د الاقتصااحث موضوع '' : تناول الب جامعة محمد بوضياف المسيلة 2017/2018مخلوفي عبد العالي، دراسة 

ار  ظل أزمات أسعفيلجزائري قتصاد االا أداءهو  وتمحور تساؤله الرئيسي حول ما النفط'' أسعارالجزائري في ظل أزمات 

الأسباب  2014و  1986النفط  أزمتيالي  بالإضافة ئري وقطاع النفطاتطور الاقتصاد الجز النفط؟ حيث تطرق فيها الي 

 .زمتينكما حدد أهم الإجراءات المتخذة للحد من تبعات الأ  ئريزاوالتبعات على الاقتصاد الج

اثر السياسة النقدية  : تناول الباحث موضوع ''محند اولحاج البويرة آكليجامعة  2018/2019، دحماني رابحدراسة 

ثير السياسة النقدية ممثلة بمتغيرها عرض النقود على مدى تأ ما'' وتمحور تساؤله الرئيسي حول في التضخم في الجزائر



 مقدمة عامة
 

 و
 

 دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصاديحيث قام في هده الدراسة بابراز  الجزائر ؟ معدل التضخم في

 . 2017-1990لأداء السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة  دراسة وتحليل إلى بالإضافة

اثر  '' موضوعتناول الباحثين  :ئرار الجز اية ادر اجامعة احمد در  2016/2017 ة،عبد الله نصي ، علا فاطمةدراسة 

حور التساؤل الرئيسي حول '' وتم( 2016 - 1990)  ئر خلال الفترةاالسياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجز 

حيث  ؟ 2016إلى  1990 ةئر خلال الفتر اإلى إي مدى ساهمت السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي في الجز 

هجتها ءات التي انتار على الإج التعرف و الية ودورها في اقتصاديات الدولبالسياسة المالتعريف  إلىتطرقوا في هذه الدراسة 

ة لسياسة الاتفاقيا)خلال  ية منئر لتحقيق المستوى المرغوب من النمو الاقتصادي،وذلك في إطار السياسة المالاز  الخ

 (.والسياسة الضريبية

 ل ظاهرة التضخمني، في ظالوط الإقتصاد تي منها العالم وأما في دراستنا هذه سنحاول إظهار الوضعية الصعبة ال

عوامل بنظرا لتأثرها  لإستقراراة بعدم الإعتماد الكبير على إيرادات قطاع النفط المتسم وفي ظل التبعية و، وتعدد الأزمات

 أزمةمنها  ،اد ريعي ل إقتصفي ظ الأزمةتطرق لظاهرة التضخم وتمدد يمكن التحكم فيها وذلك من خلال ال خارجية لا

 .لصدمة وتقييم مدى فاعيلتهاور السياسات المتخذة بعد اد، في محاولة معرفة (2013-2014)
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 الفصل :  مقدمة

سواء ، غير أن ة على التقدميعد التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تصيب اقتصاديات البلدان النامية و الم

قتصادية و باين الآثار الاعليه ت بيترت الأسباب المنشئة للتضخم في البلدان النامية تختلف عنها في البلدان المتقدمة، مما

لاج التضخم وسائل ع ختلافالتضخمية على اقتصاديات تلك البلدان، و بالتالي ا وطالاجتماعية التي تفرزها الضغ

ختلالات ة حدة الإزياد ونظمة الاقتصادية باختلاف العوامل و الأسباب التي تقف وراء حدوثه. و يعد تخلف الأ

دي إلى التضخمية و تؤ  الضغوط ةتغذي ختلالات الهيكلية من أكثر العوامل التي تساهم فيفاقم الإالداخلية و الخارجية و ت

التأثير على  لتضخم فياارسه حدوث ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار المحلية. و نظرا لأهمية الدور الذي يم

يث حظاهرة التضخم، بلمرتبطة رية االجوانب النظ اقتصاديات البلدان، كان لا بد من التعرض بالدراسة و التحليل لمختلف

 في الاقتصاد و س التضخمل قياسيتم التطرق في هذا الفصل من الدراسة إلى مفهوم التضخم و أنواعه المختلفة و وسائ

ية التي ادلنظريات الاقتصدارس و ام المالآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي تفرزها الضغوط التضخمية، كما سيتم تناول أه

ر الاقتصادي ي و الفكلاسيكفي الفكر الاقتصادي الك ضخمتناولت تفسير ظاهرة التضخم، حيث سيتم تناول تفسير الت

لاج لدراسة وسائل عالي من ال الحالحديث، بالإضافة إلى تفسير التضخم في الفكر الاقتصادي المعاصر، كما يتناول الفص

علاج  ورها فيدالية و و الم خلال دراسة أهم أدوات السياستين النقدية التضخم في اقتصاديات البلدان النامية من

 .الضغوط التضخمية

 

 

 

 

 

 



اهية التضخمم                                                                       الفصل الأول:   

 

3 
 

  الإطار النظري للتضخم:: الأولالمبحث 

امية والنتقدمة منها عالم المول الديعتبر التضخم واحدة من أهم المشاكل الاقتصادية الكلية التي تواجه الكثير من 

ن ام، و من ثم فإعاد بشكل لاقتصحد السواء و ذلك نظرا للآثار السلبية الكبيرة التي تخلفها هذه الظاهرة على ا على

 قها.تحقي علاج التضخم أو التخفيف من حدته يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول إلى

ول الاقتصاديين ح بيرا بيندلا كلا أن هناك جبالرغم من أن للتضخم مؤشر واحد يعبر عن الارتفاع المستمر للأسعار، إ

 أسباب هذه الظاهرة، آثارها و أفضل السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها.

ي يوليه مام البالغ الذلى الاهتإضافة إذن فنظرا لأهمية الدور الذي يمارسه التضخم في التأثير على اقتصاديات الدول بالإ

 لتضخم.اظاهرة بكان لابد من التعرض لمختلف الجوانب النظرية المرتبطة الاقتصاديون لهذه الظاهرة،  

 المطلب الأول: كيف يفسر التاريخ ظاهرة التضخم

نفيسة طمعًا يا بالمعادن الثر إسبانتستأ أوروبا تبيح تزييف النقود أثناء الحروب الصليبية، وفي القرن الخامس الميلادي

عالم قبل قتصادات الإكبر ت إحدى أ كانا ألمانيا، التيقل إلى الدول المجاورة لها. أمفي الثروات، فتصيبها بتضخم مفرط ينت

تمسك  تها. بينما أدىارت عملتى انهالحرب العالمية الأولى، وقعت بعد الحرب تحت استغلال المنتجين وباقي دول أوروبا ح

 بالغة.إلى إصابة اقتصادها بأضرار  1925حكومة إنجلترا بقاعدة الذهب عام 

 «. لتقلصالتاريخ يفسر التضخم وا»في كتابه « زكريا مهران»هذه الأحداث التاريخية يتناولها 

أراد مهران أن يفسر ما يحدث إبان الحرب العالمية الثانية والأزمات الطاحنة التي خلّفتها الحرب العالمية الأولى على 

 .1ن الخامس قبل الميلاد حتى ذلك الوقتالعالم أجمع، وذلك بعرض ما مرت به دول وبلدان منذ القر 

 

 

 
                                                           

1https://www.ida2at.com/how-does-history-explain-phenomenon-economic-inflation/ vue le : 

12/03/2020 

https://www.ida2at.com/how-does-history-explain-phenomenon-economic-inflation/
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 :ما هو التضخم والتقلص

ه، ع تعريف محدد لن على وضصاديو نظراً لأن التضخم أشهر الظواهر الاقتصادية وأكثرها تعقيدًا، فقد اختلف الاقت

ب سببًا من أسبا قد تكون لنقودافمنهم من يرُجِع التضخم إلى كثرة النقود ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة لأن كثرة 

 التضخم ولكن ليس بالضرورة أن تؤدي إليه.

 :ما قبل التاريخ حتى العصور الوسطىالتضخم 

قبل الميلاد، وكان سببها قلة النقود، ونشب بسببها ثورة بين الدائنين  594شهدت أثينا أزمة تقلص عام 

الديون فقام بإخراج نقود أقل وزنًا من  ومدينيهم، وقد قام صولون )حاكم أثينا في ذلك الوقت( بتخفيض ثلث قيمة

القديمة بمقدار الثلث لسداد هذه الديون، وهو بذلك قد اتبع طريقة اتبعها الرئيس فرانكلين روزفلت )رئيس سابق للولايات 

% تقريبًا وقد عرفت هذه الطريقة باسم الإنعاش 40.9، حين قام بخفض وزن الدولار بنسبة 1934المتحدة( عام 

 .1يالاقتصاد

حيث قلّت  دين قطز،يف الوفي فترة الحروب الصليبية، تجلت آثارها الاقتصادية على مصر في عهد السلطان س

برس وزن. ثم جاء بيناقصة الة والالنقود والمعادن وانخفضت الأسعار بعد صعودها، وحدثت مجاعة وانتشرت النقود المزيف

ود الذهب اختفت نقفاته، خيمها حتى ينفق على حروبه وغزو وحاول إصلاح العملة ولكنه اضطر بعد إصلاحها إلى تض

 والفضة وانتشرت نقود النحاس.

يز حتى أصبحت تجُ  فيسة،حدث في أوروبا ما حدث في مصر وأكثر، فاختفت منها النقود الجيدة والمعادن الن

د من ، فلا ضرر للبلان الخارجم ضائعالتزييف رسميًا كتبرعات للحرب، مُدعية أنه سيتم استعمال النقود المزيفة في جلب ب

لناس في ة، حتى رفضها اة المزيفلرديئذلك، ولكن ما لبثت هذه السياسة أن طردت النقود الجيدة وأغرقت أوروبا في النقود ا

 معاملاتهم.

                                                           
1 https://www.ida2at.com/how-does-history-explain-phenomenon-economic-inflation/ vue le : 

 بتصرف/ 12/03/2020

https://www.ida2at.com/how-does-history-explain-phenomenon-economic-inflation/


اهية التضخمم                                                                       الفصل الأول:   

 

5 
 

امًا ع 116واستمرت لـ  إنجلترا،نسا و وفي مرحلة تاريخية لاحقة، وتحديدًا بعد حرب المائة عام، والتي اندلعت بين فر 

 ح من ذلكلمحاصيل، فرب، اندلعت أزمات اقتصادية، بدأت بارتفاع شنيع في أسعار ا1453إلى عام  1337من عام 

اص وزن لمعادن ولا إنقا تفُلح ت، ولمالمزارعون ربًحا فاحشًا، تبعه نزول في الأسعار إلى الحضيض أضر بالأفراد والحكوما

 النقود في حل الأزمة.

قرِض أو التوفي فرنسا أصبح لكل م
ُ
يفي دينه، سي نقود اجر بأقاطعة عملة بل عملات متضاربة، ولم يعرف الم

لأساس في الذهب هو كون افأدى ذلك إلى ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لحل هذه الأزمات، واتفق الأغلبية على أن ي

لزم بإصدار قرار يُ  لتي قامت، اوةالنقد حتى تثبت الأسعار وتنشط التجارة الخارجية، وأول من نفّذ ذلك كانت حكومة جن

 التجار بدفع ما عليهم بالعملة الذهبية.

 :ما بعد الحرب العالمية الأولى

حيث يتم  أوروبا، م دولمنذ مؤتمر جنوة النقدي وحتى هذه الفترة، سادت قاعدة الذهب كنظام مالي في معظ

 لمالية القابلةلأوراق ااصدار إة من الذهب أو تحديد قيمة العملة على أساس الذهب، فيقوم البنك المركزي بسك العمل

 ورقية.ملتها المن ع للتحويل إلى الذهب، وعلى ذلك يجب أن تحتفظ بمقدار من الذهب يساوي الكمية المصدرة

، ن إصدار النقودتتمكن م ة حتىولكن إبان فترة الحرب وفيما بعدها، تم إعفاء البنوك الأوروبية من هذه القاعد

د قترض من الأفراتلحكومات اراحت و ناك ما يكفي من الذهب ليغطي النقود التي تحتاجها الدول المتحاربة، لأنه لم يكن ه

لكن ها الاقتصادي و أنف نشاطن تستوالبنوك لتتمكن من الإنفاق على الحرب. وبعد انتهاء الحرب كان لزامًا على الدول أ

روكسل عام بلأول في اران قة، وعلى إثر ذلك عُقد مؤتمالنقود كانت كثيرة وليس لها ضابط بسبب الإجراءات الساب

ن بر خفض وز ل تدريجي، وع، وانتهيا إلى ضرورة العودة إلى قاعدة الذهب، ولكن بشك1922والثاني في جنوة  1920

 العملات، وذلك لتقليل التضخم وتثبيت سعر الصرف.

لذهب، وهو ما قاعدة ا ل إلىكل مباشر وكامولكن أبت بريطانيا أن تُخفِّض وزن عملتها، وعملت على العودة بش

 حذر منه الخبراء حينئذ، مما أثر سلبيًا على اقتصادها.
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لبطالة وزادت ا صانعفأصبحت صناعتها لا تقوى على منافسة الصناعات الأخرى، وانعدم الربح وتعطلت الم

في  لترا لإيداعهام من إنجموالهأبسحب  وارتفعت الضرائب وتوقفت التجارة البريطانية، وتأثر الكثيرون بما حدث فقاموا

مليون جنيه، فلم يكن  120، حيث بلغ عجز الميزانية ما لا يقل عن 1931زداد الأمر سوءًا حتى عام إدول أخرى. 

 لإيقاف العمل على قاعدة الذهب مرة أخرى. 1931سبتمبر  21أمامهم سوى إصدار قانون 

حتى عام أثناء الحرب و  ن قيمتهاكثير متصادها، وفقدت عملتها )المارك( النهك اقألمانيا، الدولة المهزومة، فقد أا أم

 ق أرباح طائلةصة وتحقيالفر  ، حيث زاد إصدار المارك، فكثّف المنتجون إنتاجهم في محاولة منهم لانتهاز هذه1923

  ة لهايكونوا في حاج مالية ولمكانت  كفارتفعت الأسعار وهرع الأفراد للشراء والاستهلاك وأسرفوا في شراء السلع حتى ولو  

 شراء المصنوعاتوقامت ب لأخرىا بعد يوم، كما أقبلت الدول على انتهاز الفرصة هي الكن قيمة نقودهم صارت تقل يوم

 الألمانية للاستفادة من هبوط قيمة المارك.

ة بنسبة كيميائيلواد انتهز أصحاب المصانع الفرصة وتمت مضاعفة القوة الكهربائية ونشطت صناعة المإ و

كومة لخطر، طلبت الحوا هذا اأدرك ا وهمية لا وجود لها في الواقع. وعندمانهاية الأمر كانت هذه أرباح %، ولكن في172

 ا للصرف، وفرضتعرا رسميسوضعت  بالدولار الأمريكي، كمامن المتعاملين مع الخارج أن يدفعوا بالجنيه الإنجليزي أو 

 ، ولكن المارك برغم هذه السياسات أخذ في الاحتضار. على كل من يخالف ذلكعقابا

وقات التضخم نه في أوم، لأيا بعد غلاء نفقات المعيشة وتزايدها يوموراح العمال يطالبون برفع أجورهم بسبب 

لك بسبب ل يوم، ذكجره  ي يقبض أضار أكثر من الذلهم، فالأجير الذي يقبض كل شهر يتقع أسوأ النتائج على كاه

 ا بعد يوم وحتى في اليوم الواحد.المتزايد يوم رتفاعالإ

بعد أن اختلت ميزانيتها وازداد الفارق بين الإيرادات  1923لم تلبث أن أعلنت الحكومية الألمانية إفلاسها عام 

 .1مليون مارك لتنظيم عملتها على قاعدة الذهب 800والمصروفات في كل شهر، وفي نهاية الأمر قامت بالاقتراض بقيمة 

 

 
                                                           

1 https://www.ida2at.com ،مرجع سابق. 

https://www.ida2at.com/
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 المطلب الثاني: النظريات المفسرة لظاهرة التضخم. 

  الفرع الأول: النظرية النقدية الكلاسيكية:

يرجع ظهور هذه النظرية إلى عهد الرومان، وكذلك الفكر العربي حيث يبين الإقتصادي العربي "تقي الدين أحمد" 

ول اي وجود علاقة طردية ازيادة النقد المتد(، أن زيادة في الأسعار في مصر في ذلك الوقت كان سببه 1461 -1365)

 ''johi bodin" (1530- 1956)بين ارتفاع الأسعار وزيادة النقد، وتطورت هذه الفكرة على يد الإقتصادي 

 1مرورا بإسبانيا. أمريكاالذي يفسر الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تدفق المعادن النفيسة في فرنسا من 

وفي القرن التاسع عشر شهدت انجلترا ارتفاعا في الأسعار نتيجة توقفها عن العمل بنظام الذهب ، وقد رأي 

(henri thornton" (1790- 1815''  بأن ارتفاع الأسعار كان ناتجا عن الإفراط في إصدار النقود الورقية، وفي

( نظرية الكمية في صورتها الأولية، وقد 1872-1923) '' )david recardau'' تلك الفترة نفسها قدم الانجليزي 

 2الإقتصاديين السابقين وهو وجود علاقة طردية بين المستوى العام وكمية النقود. إليهاوصل إلى نفس النتائج التي وصل 

السابقة ما هي إلا بداية النظرية الكمية في مفهومها الجديد حيث يعتبر الكلاسيكيون أول من  الأفكارن هذه إ

تطرق إلى ظاهرة التضخم من خلال نظرية كمية النقود التي حاولت تفسير تغيرات المستوى العام للأسعار وعلاقتها بكمية 

 نفس الاتجاه الذي تتغير فيه كمية النقود وبالنسبة النقود، فيرى أصحاب هذه النظرية أن التغيرات في الأسعار تكون في

 3نفسها.

 ة عن هذه النظرية وتسمىأول من صاغ معادلة رياضي ''irving fisher''مراحل وكان  ةمرت هذه النظرية بعد

 لى:إ ''فيشر''ق حيث تطر  مبردجبمعادلة التبادل والتي تحولت إلى معادلة الأرصدة النقدية على أيدي علماء مدرسة ك

                                                           
1 Gilles jacoud/ la monnie dons l'economie, 3em edition (Français) Broché 1994, p 165 

 .206ص ،1983 لبنان،: الدار الجامعية، بيروت  .اقتصاديات النقود والبنوك .تادرس قريصة و احمد رمضان نعمة الله،صبحي 2
 .214، ص هنفس 3
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عنصر سرعة دوران النقود واعتبره المفهوم الأساسي لهذه النظرية حيث  ''فيشر''أضاف  سرعة تدأول النقود: -1

، نتيجة لعملية البيع 1يمكن تعريفه بأنه عدد المرات التي تدورها وحدة النقد خلال فترة زمنية معينة من الزمن 

 والشراء.

عام قود والمستوى المية النكبين   تحليلية لشرح و تفسير العلاقة معادلة فيشر تستخدم كأداة مفهوم نظرية فيشر: -2

  MV=PQ للأسعار وهي كالآتي:               

M .كمية النقود المتداولة :V :ول النقود. اسرعة تدQ.حجم المعاملات : 

P .المستوى العام للأسعار : 

النقود لتحقيق عدد من المبادلات أو ركز فيشر في معادلته عن فكرة أن الأشخاص يقومون بالطلب على 

(، ولكن ليس هنا QPالمعاملات وتكون كمية النقود المطلوبة هي عدد المعاملات مضروبة في المستوى العام للأسعار )

 تداولهاالمقدار هو الكمية اللازمة في الاقتصاد لأن كل وحدة نقد تسمح لنا بتحقيق فرد معين من المبادلات بفضل 

𝑄×𝑃لتالي يصبح لدينا كمية النقود اللازمة: ، وبا2المستمر

𝑣
=M 

 . لال نفس الفترةخالنقدي  نفاقالإلذلك يجب علينا أن تكون مجموع المبادلات التي تمت في فترة معينة مساوية لمجموع 

 للطلب همالهاإتمثل في لذي يجاءت هذه النظرية لتغطية النقص الذي تميزت به نظرية فيشر وا مدرسة كمبردج: -3

، لكمية النقود سيالأسادد المح لى النقود، حيث اعتبرت أن التغيير في كمية النقود من جانب العرض فقط وانه هوع

 الأفراد.  ومرتبط باحتياجاتواعتبرت أيضا أن الطلب على النقود ثابت 

ثل في دورها  مأيضا تت ل فهيلهذه الأسباب ادخل الكلاسيك الجدد وظيفة أخرى للنقود باعتبارها وسيلة للتباد

لنقدية فراد للأرصدة اطلب الأ ة وهوكمخزن للقيمة، ومن هنا يخلق لدينا طلب آخر على النقود بالنظر إلى وظيفتها الثاني

 السائلة وهذا ما أسماه مارشال بالتفضيل النقدي. 

                                                           
 .83، ص 2008 :مؤسسة شباب الجامعة، مصر .اقتصاديات النقود والبنوك.مجيد الموسوي ،ضياء 1

 .114، ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .العملة والنقود .هني ،احمد 2
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على النقود على انه  التعديلات التي جاءت بها نظرية كمبردج وقد عرف مارشال الطلب أهميعتبر من  التفضيل النقدي:

 . 1الاحتفاظ بها في أي وقت وفي شكل سائل الأفرادالكمية من القوة الشرائية التي يريد 

ء الأشخاص على لجو  ما يدل الطلب على النقود يعود بصفة أساسية إلى دافع الدخل، وهذا أن ''مارشال''ويرى 

خص إلى آخر شتفاظ من الاح إلى الاحتفاظ بجزء من دخلهم على شكل سائل لمواجهة نفقاتهم المستقبلية ويختلف هذا

 معاملات:ر للفيش حسب مستوى الدخل، نحصل على معادلة كمبردج للطلب على النقود انطلاقا من معادلة

MV=PQ 

 بحجم الدخل الحقيقي في المعادل فنتحصل على: Qنقوم بتعويض حجم المبادلات 

             MV=PY               M= py,𝟏

𝒗
  

𝟏

𝒗
ونلاحظ أن العلاقة بين التفضيل النقدي وسرعة دوران النقود عكسية،  kنسبة التفضيل النقدي ويرمز لها بالرمز    

 وتصبح معادلة نموذج كمبردج النهائية حيث:

md الطلب على النقود. 

p مستوی عام للأسعار. 

y حجم الدخل الحقيقي. 

md= pyk 

K.نسبة التفصيل النقدي :  

 الفرع الثاني: النظرية الكينزية: 

وما نتج عنها من كساد للسلع وزيادة نسبة البطالة وتوقف الإنتاج حيث  1929مع ظهور الأزمة المالية سنة 

جديدة حيث يؤكد كينز أن التغير في المستوى  أفكار ''كينز''باتت النظرية الكلاسيكية غير صالحة في هذا الظرف قدم 

ة والتفاوت بين الاستثمار والادخار حيث أن عندما يتساوی العام للأسعار راجع بصفة رئيسية إلى تغيرات سعر الفائد

                                                           
 188، ص 1994الدار الجامعية بيروت، لبنان،  .اقتصاديات النقود والمال. زينب حسين عوض الله  1
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الادخار والاستثمار عند سعر الفائدة التوازني الذي يكون مساويا للسعر النقدي، وتستقر الأسعار وتصبح ثابتة ولكن 

لاف هو الذي يرى كينز أنه ليس بالضرورة أن يكون الادخار مسأويا للاستثمار من الممكن وجود فرق بينهما وهذا الاخت

بدوره يعيد التوازن بين الادخار والاستثمار، وهذا ما اسماه بالطلب الكلي الفعال وهو الذي يشمل كل المبالغ من طرف 

جميع الوحدات الإقتصادية، فاعتبر الكثير أن الطلب هو المحدد الرئيسي للدخل ومستوى الإنتاج وحجم العماله وبالتالي 

ون هذا الطلب على السلع الاستثمارية بالإضافة إلى الطلب على السلع والخدمات المستوى العام للأسعار ويتك

 1الاستهلاكية.

وضح ي 1سعار )الشكل لعام للأاستوى على الم نجد أن الفائدة عند كينز يلعب دورا هاما إلى جانب كمية النقود في التأثير

 .ذلك(

 العلاقة بين الأسعار وسعر الفائدة :(01) رقم الشكل

 

 . 56، الجزائر،ص2006، 2ديوان المطبوعات الجامعية،ط .محاضرات في النظريات والسياسات النقدية.بلعزوز بن عليالمصدر:

 

                                                           
 .255ص  ،2011،  المؤسسة الحديثة للكتاب المؤسسة الحديثة للكتاب، .الاقتصاد النقديالمدخل إلى .وديع طورس  1
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 حيث نميز حالتين:

كان الاستثمار اكبر من الادخار بسبب انخفاض سعر الفائدة، في هذه الحالة يلجأ المستثمرين إلى تمويل   إذا الحالة الأولى:

عن طريق الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستثمارية وبالتالي زيادة أسعارها وزيادة  أنشطتهم

الإنتاج وارتفاع مستوى العمالة وينتج عن ذلك ارتفاع المستوى العام للأسعار والذي بدوره يشجع المستثمرين على رفع 

 1ستمر الأسعار في التضخم".أكثر وت أرباحوزيادة استثماراتهم للحصول على 

ائر راته لتجنب الخساستثما لل منيحدث العكس عندما يكون سعر الفائدة مرتفع مما يجعل المستثمر يق الحالة الثانية:

نخفاض الأسعار اؤدي إلى يمما  ويصبح الادخار اكبر من الاستثمار مما ينتج عن هذا انخفاض في الطلب ونقص في الدخل

 د.رض النقو دة عدية معالجة هذا الوضع عن طريق التحكم بسعر الفائدة وتخفيضه بزياويمكن للسلطة النق

 الفرع الثالث: النظرية النقدية المعاصرة. 

 أكثر ة الكمية، ولكن النظريلتفسير تعريفا للتضخم مشابها ''فريدمان''قدم  تحليل نظرية كمية النقود الحديثة: -1

التضخم  يث اعتبرقود حعمقا وتطورا منها حيث يشير إلى أن السبب الأساسي الظهور التضخم هو كمية الن

لاقة بين عفض وجود يد ور ظاهرة نقدية. ومنه يمكن القول أن فريدمان أعاد أهمية السياسة النقدية من جد

 لة. إرتفاع الأسعار وزيادة الأجور، كما ينفي وجود علاقة بين التضخم والبطا

بالنسبة للنقديين التضخم ينشأ نتيجة الاختلال بين عرض النقود والطلب عليها وبما أن عرض النقود  إذن

مستقل وهو متغير خارجي تتحكم فيه السلطات النقدية، ذهب فريدمان إلى الاهتمام على وجه الخصوص 

ودراسة محددات الطلب على الكمية بالطلب على النقود باعتباره المؤثر الأساسي في المستوى العام للأسعار 

  2النقدية لدى الأفراد.

                                                           
 .129، ص 2000مؤسسة شباب الجامعة،  .الاقتصاد النقدي والمعرفي بين النظرية والتطبيق.احمد فريد مصطفی المنعم،محمد عبد  1
 .83، ص 2002دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  .والمصارفاقتصاديات النقود .غزلانمحمد عزت  2
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د الزيادة في ن أنه عنريدماكل هذا لا يلغي أهمية تغير عرض النقود وتأثيره على مستوى الأسعار حيث أكد ف

رتفع ولهذا لأسعار تعل ايجعرض النقود يقوم الأشخاص بالتخلص من هذا الفائض عن طريق زيادة إنفاقهم مما 

 عل هذه الأخيرةة حيث تفلنقديرجع النقديين عملية محاربة التضخم وتحقيق ثبات الأسعار إلى السلطة االسبب ي

 ج.على مراقبة كمية النقود وجعل معدلها يتناسب دوما مع عدد السكان وحجم الإنتا 

  الية:يخضع طلب النقود لفريدمان وفقا للمتغيرات الت الطلب على النقود لفريدمان: -2

التي تتمثل في العناصر الإقتصادية المختلفة وهي المحدد الرئيسي للطلب على النقود وتشمل   الكلية:الثروة  -أ

الأصول النقدية، أي  _كافة العناصر البشرية وقد ذكر فريدمان خمسة عناصر مكونة للثروة النقود 

أس المال العيني الأصول الطبيعية في ر  _ الأسهم أي ،ليةاالأصول الم _السندات ذات الدخل الثابت 

 1رأس المال البشري._

لدخل الحقيقي لحالية لالقيمة اتمثل  أنها أساسعلى  الهاسمأويتغلب فريدمان على مشكلة قياس الثروة الكلية بر 

 المتدفق منها. 

المنفعة تحدد  ها، فهذهها منتكلفة الاحتفاظ بالنقود كأصل بديل للأشكال الأخرى للثروة التي يحصل علي  -ب

يمها قسبة من  شكل نفيبالنسبة للسندات فهي تدر عائدا ثابتا  و ،الذي يعود من هذه الأصولبالدخل 

 ية. ح السنو لأرباالاسمية ويكون سعر الفائدة سنويا أما بالنسبة للأسهم فعوائدها تتمثل في ا

تبعا لعوائده يات، حيث أن العنصر الإقتصادي لا يوزع ثروته بين مختلف الأصول المكونة لها لترتيب الأفض -ج

بل هناك من يحكمه نتيجة اعتبارات معينة تتعلق بالأذواق وترتيب الأفضليات التي تفرض عليها بعض 

المرات اختيارا معينا قد يختلف عن ذلك. دالة الطلب على النقود: لقد توصل فريدمان إلى أن الطلب على 

من هذه الثروة، وقام بإعطاء الصيغة الرياضية النقود هو دالة في ثروة الفرد ومعدل العائد المتوقع لكل أجل 

  لدالة الطلب على النقود كالآتي:
                                                           

 .152، ص 1989الدار المصرية للكتاب ،  :القاهرة .1ط . النظريات والسياسات النقدية.سهير محمود معتوق  1
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 مستوى الأسعار.  pحيث 

: أسهم،       Re: سندات، RB : ترتيب الأفضليات.u: رأس المال البشري، w: أصول طبيعية، 

 الفرع الرابع: النظريات الحديثة المفسرة للتضخم: 

لتي  ار والنظريات ابة للأفكبالنس التضخم الركودي في نهاية الستينات تعتبر بمثابة انقلاب اقتصادي أزمةظهور  إن

لها ها، لكن ما ميزها في مجمونظريات جديدة تباينت وجهات نظر  كانت سائدة في ذلك الوقت مما أدى إلى بروز مدارس

 اختلافها مع الفكر الكينزي ومن بين هذه النظريات: 

لقد تضمنت هذه النظرية الاهتمام بجانب العرض عكس ما أتى به كينز  :1اديات جانب العرضمدرسة اقتص -1

لتثبت العكس، ومن بين رواد هذه المدرسة "جورج ت تطلب الفعال في تفسيره للتضخم، فأالذي اهتم بال

 بها:  أتتالأفكار التي  أهمجيلدر" "واشكي" ومن 

الكلي  لاختلافب وان اوالذي ينص على أن كل عرض يخلق طل أهمية وإعطائه ''ساي''الرجوع إلى قانون  -أ

دولة لا حيث أن تدخل بين الطلب الكلي والعرض الكلي راجع إلى تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي،

 يؤدي إلى تقييد حرية الأفراد والمؤسسات مثل ما يراه النقديين".

ث أن الضرائب لنقدي حيروض اإلى المع إضافةر اعتبروا أن الزيادة في الضرائب تؤدي إلى ارتفاع الأسعا -ب

 عار. اع الأسارتف المرتفعة تعتبر من التكاليف، فكلما زادت هذه التكاليف ستؤدي بالضرورة إلى

وجاءت معارضة  مأفكارهحيث تؤيد النقديين في معظم  1961نظرية التوقعات الرشيدة: ظهرت سنة   -ج

 . فرادبالمقابل الحرية الإقتصادية للأ لكثير حيث أن تنتقد التدخل الحكومي وتحبذا

                                                           
 .193، ص 1996دار النهضة العربية، القاهرة، .النقود والبنوك.اسماعيل محمد هاشم 1
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لوم وواضح بشكل مع قبليةويرى أصحاب هذه النظرية على ضرورة تحديد الحكومات السياسات الإقتصادية المست

 ف وعر  إذافمثلا  لمناسبة،اارات لدى جميع الوحدات حتى يكون بإمكانها القيام بالتوقعات الرشيدة من أجل اتخاذ القر 

لوكهم س الاعتبار في لومة بعينالمع علم الأفراد بأن الحكومة ستقوم بزيادة عرض النقود في المستقبل سيأخذ الأفراد هذه

 الإقتصادي بشكل يتناسب مع الزيادة التي ستحدث في المستوى العام للأسعار. 

جوان"، "البريت" ة "جتعتبر من أهم نظريات الفكر المعاصر ومن بين أصحاب هذه النظري المدرسة المؤسسية:

للتضخم، حيث  تحليلهم سة في"روبنسون"، "توماس"، حيث أعطت هذه النظرية دورا كبيرا للعوامل الإجتماعية والمؤس

 .ماليةالع في زيادة التضخم هما الاحتكارات والنقابات أساسينيرى جالبريت ان هناك عاملين 

 تحديد لسيطرة فيقوم باضخمة تهيمن على السوق، وت إنتاجيةيقع الاحتكار نتيجة لوجود مؤسسات  الاحتكارات:

وعين من ستخدام نسات باالعرض والطلب في السوق وتتخذ هذه المؤس إطارالأسعار وبالتالي تحدد الأسعار خارج 

الهيمنة أجل السيطرة و  من تيجيةلإستراادفاعية، تقوم المؤسسات بهذه  ةإستراتيجيالاستراتيجيين لتكون الأسعار الاحتكارية 

 على السوق و إبعاد كل منافس أو منتج صغير عن طريقها، وذلك بواسطة: 

 تخفيض أسعار المنتجات إلى مستوى يؤدي بالمنافسين إلى تحقيق خسائر. -

 .الإغراقسياسة  -

 التحكم والسيطرة على المواد الأولية والخام. -

 من أجل تحطيم المنافسين بخلق طلب كبير على منتجاتها. والإعلامعاية الد -

تحدد  يد الأسعار التيبدأ بتحدلسوق تابعد ما تنتهي من الإستراتيجية الدفاعية وتثبيت مكانتها في استراتيجية هجومية: 

دة لمؤسسات إلى زياا تخضع انهفإ لها أقصى ربح ممكن. النقابات العمالية: يرى جالبريت أنه كلما كانت النقابات قوية

وذلك من  إضافية أرباحلى لها عأجور العمال، فالمستفيد من هذه الزيادات والتراكمات هي المؤسسات الاحتكارية بحصو 

 خلال رفع الأسعار.
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 مفهوم التضخم المطلب الثالث: 

لها الكثير من المدارس فمفهوم  تعتبر ظاهرة التضخم من الظواهر المتشعبة الجوانب والمتعددة الاتجاه حيث تطرقت

، إلا أن المفهوم المنتشر بين جل العلماء هو: الارتفاع غير 1التضخم مهمة صعبة لأن فيه الكثير من الغموض والمتناقضات

الطبيعي للأسعار ولهذا عندما يستعمل مصطلح التضخم دون الإشارة إلى ظاهرة أو حالة معينة فإن المقصود به هو ارتفاع 

 2ر.الأسعا

ويعرف جونسون التضخم بأنه الارتفاع المؤكد في الأسعار، وقد اعتبر هذا المفهوم أبسط المفاهيم بسبب المشاكل 

التي تظهر عند وضعه على مستوى التطبيق، ويرى أن الارتفاع في الأسعار ليس بالضرورة أن يكون تضخما فقد يكون 

المحاصيل الزراعية وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك أو حركية في الاقتصاد ناتجا عن المثيرات التنافسية للاقتصاد مثل عجز في 

ونحو التوسيع في الاستخدام مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في الأسعار نظرا للطلب المتزايد على السلع والاستخدام في 

 3عنصر العمل وبهذا لا يعتبر مما سبق تضخما.

إذ قد  لمصطلح نفسه،تتعقد بسبب عدم الوضوح في جوهر ا" أن مسألة تعريف التضخم قد ballويقول بال "

التضخم  ميوتختلف مفاه إلى مستويات الأسعار، إضافةتساعد في بعض الأحيان في تأثير مستويات الدخل النقدي 

طالة ومع حجم الب يرتفعلصعوبة تحديد الوضع الإقتصادي السائد، ففي الوضع الانكماشي ينخفض الدخل النقدي و 

خمية هي التي الة التضن الحالأسعار تبقى ثابتة، أن هذه الحالة الانكماشية ليست حالة عكسية للتضخم لأذلك فإن 

 يرتفع فيها الدخل النقدي.

                                                           
 .357، ص 2000، دار المريخ للنشر، التحديات الراهنة -المالي لمنظمات الأعمال الأداء  .السعيد فرحات جمعة 1
 .177، ص 1989، قسنطينة، دار البعث للطباعة والنشر، مقاييس اقتصادية: النظرية النقدية .مروان غطوان  2
 .182، ص 2016ر والتوزيع، عمان، دار اليازوي العلمية للنش .النقود والبنوك والمصارف المركزية .سعيد سامي الحلاق 3
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" التضخم انه يكون موجودا عندما يكون الدخل النقدي في حالة توسع حيث يتجاوز نسبة pigouيعرف بيغو "

أو أنه ذلك الجزء من التزايد في الأسعار الناتج عن تدخل الحكومة في الدخل الحقيقي الناتج عن النشاط الإقتصادي 

  1النقود.

ق تميز بضيق الأفت" لأنها ينزيغإن كل من التعريفات الثلاثة السابقة هي تعبر عن النموذج الساكن كما يراها "إ

 لعلاقة الساكنةالال تخطي من خ والبساطة لعدم وجود تأثير بين السبب والمؤشر لهذا يتضح ضرورة التعريف الديناميكي

 بين العوامل المتعددة للحركة الحلزونية للنقد للوصول إلى اتجاه الحركة .

" فيتفق مع غيره بأن تعريف التضخم هو المعدل المتغير للمستوى العام للأسعار في flemmingأما فلمنغ "

 2اقتصاد ما، أي هو التغير المناسب في المستوى العام للأسعار.

" بأن التضخم تكون فيه الأسعار تتزايد بسرعة لمدة معينة، إلا أن التعاريف الحديثة growtherرف غروثر "ويع

للتضخم ترى بأنه ظاهرة نقدية بحتة وحدوثه نتيجة التوسع في عرض النقد بما يزيد عن الاحتياجات الاعتيادية، فنجد أن 

من العملة تزيد عن الحجم المادي للسلع والخدمات، أما  كمية كبيرة  إصدار" يعرف التضخم بأنه hawtreyهأوتري "

 3" فيقول بأن التضخم عبارة عن الارتفاع المستمر في الأسعار ويؤكد بأن التضخم ظاهرة نقدية.friedmanفريدمان "

 

 

 

 

 

 

                                                           
 182سعيد سامي الحلاق ، مرجع سابق، ص  1

 182، ص نفسه 2
 .183نفسه، ص   3
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  :المبحث الثاني: طبيعة التضخم

 :المطلب الأول: أنواع التضخم

 أهمها:هناك أنواع عديدة لتضخم تم تصنيفها حسب مجموعة من المعايير 

 :أولا :معيار درجة تحكم الدولة في جهاز الإئتمان

 التضخم:وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من 

 :تضخم الصريح -أ

اد، ائية لدى الأفر قوة شر  دي وجو هويقصد به إنطلاق الأسعار نحو إرتفاع دون حد، والناحية التي تميز هذه الحالة 

لسلع اق لعدم توفر اذا الإنفرسة هووجود إستعداد لإنفاقها على السلع والخدمات المختلفة ولكن الأفراد يعجزون عن مما

كدته بعض أ وهذا حسب ما دولة،بالكميات التي يرغبونها من جهة وجمود الأسعار نتيجة القرارات الإدارية من طرف ال

تفاع ، حيث لأسعار في الإر تنطلق ا راراتربها أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتالي بمجرد رفع هذه القالدول من خلال تجا

والخدمات أو  لى السلععلطلب يسمح للقوة التضخمية من ممارسة ضغوطها على الأسعار فترتفع الأسعار نتيجة زيادة ا

 زيادة تكاليف الإنتاج أو زيادة حجم الكتلة النقدية...إلخ

وعلامات التضخم الصريح تتمثل في حصول خلل في العلاقة السعرية بين السلع المختلفة حيث يصعب تحديده 

فأسعار المواد  مسبقا، وبسبب هذا الخلل يرجع إلى الإختلاف في مرونة الطلب السعرية بالنسبة للسلع المختلفة،

وية مثل أسعار الذهب والأراضي أو أسعار السلع المعمرة الإستهلاكية الضرورية "الخبز مثلا" لا ترتفع بنفس النسبة المئ

 1الأخرى في مراحل التضخم المختلفة.

 

 

 

                                                           
 .81،ص1991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .دروس في التحليل الإقتصاد الكلي.أحمد هني   1
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 :تضخم مكبوت -ب

دية أن تعمل الإقتصا عوامليسمح لل يع الأسعار أن ترتفع لأنه لاطنوع من التضخم المستتر ، ففي  ظله لاتست

نظام  عير الإجباري ،ثل  التسيها )معلى الأسعار والتحكم فبحرية لوجود القيود الحكومية المباشرة  التي توضع للسيطرة 

 البطاقات  أو التقنين ،تخصيص المواد الأولية واستخدام نظام التراخيص الحكومية(.

يحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع والخدمات وخاصة عندما  و

 1التداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو من العملات الأجنبية )القطع النادرة(تصدر الدولة نقودا وتضعها في 

 وهذا ما والخدمات، لمواجهة زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصص إستهلاكية )مخصصات(لكل فرد من السلع و

 2يسمى بالتضخم المكبوت.

 :ثانيا : معيار طبيعة القطاعات الإقتصادية

السلع يختلف  ى في سوقي يتفشالإتجاهات التضخمية بتنوع القطاعات الإقتصادية الموجودة ، فالتضخم الذتتنوع 

 عنه في سوق عوامل الإنتاج:

  :التضخم في  أسواق السلع  -أ

 التضخم السلعي : -1

للمنتجين في فيتحقق  الإدخار، ويحدث هذا النوع  في قطاع الإستهلاك لزيادة نفقة إنتاج سلع الإستثمار على

 3في إنتاج سلع الإستهلاك. تقديرية

 

 

 

                                                           
 .179،ص1989دار البحث للطباعة والنشر، .1ط .النظريات النقدية مقاييس إقتصادية:.مروان عطوان  1
 .250،ص 1999،دار وائل للنشر، عمان  .1ط.حربي موسى عريقات، مفاهيم أساسية في علم الإقتصاد.إسماعيل عبد الرحمان  2
 .65،ص2000مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، .التضخم المالي.غازي حسين عناية  3
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 التضخم الرأسمالي : -2

ى نفقة تثمار علالإس ، حيث يعبر عن زيادة قيمة سلعي يحصل في قطاع صناعات الإستثمارهو التضخم الذ

 لإستهلاك وقطاعي ا  كلافي ق، تتحقهات التضخمية فإن أرباحها كبيرة إنتاجها ، وكنتيجة لتفشي هذه الإتجا

 الإستثمار.

 التضخم في اسواق عوامل الإنتاج -ب

 التضخم الربحي : -1

يحدث هذا النوع من التضخم عندما تحدد الأسعار الإدارية من طرف المؤسسات خارج قوانين العرض والطلب 

إرتفاع  الهوامش الربحية يمكن أن يحدث خارج كل إرتفاع في الطلب أو في الأجور، في  إنحيث  في الأسواق،

ليست إلا جزءا قليلا من سعر  الأرباحضغط الأرباح سيكون أقل من ضغط الأجور لأن  أنحين نلاحظ 

 1التكلفة.

 التضخم الداخلي :  -2

وكذالك  قات إرتفاع الأجور للعمال،وهذا يحصل نتيجة إرتفاع وتزايد نفقات الإنتاج، ومن ضمن تلك النف

 2تكاليف الحصول على المواد الأولية ، وغيرها من العوامل المسببة في زيادة هذه النفقات.

 ثالثا: معيار حدة التضخم

 :3يلي  ينقسم التضخم وفقا لهذا المعيار إلى ما

 :التضخم الجامح -أ

                                                           
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير مذكرة ضمن نيل شهادة الماستير'' لضاهرة التضخم وعلاجها في الإقتصاد الإسلامي التحليل الإقتصادي.''وسام حوامرية  1

 55ص 2013قالمة،  والعلوم التجارية تخصص نقود ومؤسسات مالية، جامعة

 63غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص  2
 56ص،بق اوسام حوامرية، مرجع س  3
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بصورة سريعة  للأسعار ى العاموذلك نظرا لارتفاع المستو  ،أنواع التضخم ضررا على الإقتصاد الوطني  أكثريعد 

ا نها أو معالجتهمية الحد لحكومومتتالية دون توقف ، بحيث ينجم عنه أثارا إقتصادية كبيرة يصعب على السلطات ا

 في الأجل القصير.

 :التضخم المتوسط)التضخم غي الجامح( -ب

ارنة بالتضخم اعها  مق إرتفالأسعار لكنها تكون بمستوى أقل فييعبر هذا النوع من التضخم عن إرتفاع مستويات 

ة كومية على معالجلطات الحد السالجامح ، وتكون الأثار الناجمة عنه أقل خطورة على الإقتصاد الوطني ، مما يساع

 ية.الإختلالات الناجمة عنه ، حيث لا يترتب عليه فقدان الثقة تماما بالعملة الوطن

 

 لظواهر الجغرافية والطبيعيةرابعا:  معيار ا

دوام ، أو قد ا صفة الون لهر جغرافية ، وطبيعية قد لا يكع الإتجاهات التضخمية بحدوث ظواهتتحدد بعض أنوا 

 تكون بصورة طارئة وغير إعتيادية مثل :

 :التضخم الطبيعي )الإستثنائي( -أ

 ، أو اكينزل والبر الزلا نتيجة لظروف طبيعية حاصلة ، كالتضخم الحاصل نتيجة ئهو تضخم غير إعتيادي  ينش

سبب ب، أو ميةر تضخت كحافز سياسي لخلق بواد، أو إنفجار ثروة من الثرواإنتشار الأوبئة و الأمراض

هور ظزا لبدء ن حافالفيضانات و الأعاصير ن أو بسبب الحروب، فهذه الظروف الطبيعية وغيرها قد تكو 

 ، و إستفحالها بفضل العوامل الأخرى.تجاهات التضخميةالإ

 :التضخم الحركي)الدوري( -ب

ت ، كالأزماتجددةالية الملرأسماكات الظواهر ، بحيث يعبر عن حر بر سمة من سمات النظام الرأسماليهذا التضخم يعت

 .دوريةالإقتصادية المتجددة ، ومنها الظواهر التضخمية الدورية التي تتصف بالحركة ال
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 :خامسا: معيار مصدر التضخم

 :1ينقسم التضخم وفقا لهذا المعيار إلى مايلي 

 :تضخم الطلب -أ

جة توسع تحقق نتيأن ي هو التضخم الذي يكون مصدره وسببه الزيادة في الطلب النقدي الكلي، والذي يمكن

أن يتحقق  نكما أنه يمك  ،نقدي الالسلطة النقدية)البنك المركزي( في زيادة عرض النقود من خلال زيادة الإصدار 

لب بذلك يزداد الطدائع ، و د الو من خلال التوسع في الإئتمان المصرفي ، أي الزيادة في عرض النقود التي هي نقو 

 تفع بذلك الأسعار .ر نقود ، وتالنقدي على السلع والخدمات  نتيجة زيادة عرض ال

 :تضخم العرض -ب

 أسعارن إرتفاع ، حيث أام عنهيف الإنتاج )العرض( والناجبارتفاع تكال هذا التضخم سببه ومصدره العرض المرتبط

، أي أسعار اجات الإنتستلزمملين، أو أسعار مستخدمات العملية الإنتاجية سواء كانت الأجور التي  تدفع للعام

تكاليف باب إرتفاع السلي فإن أبالتا، و المصنعة و المستخدمة في الإنتاج ، ونصف أو شبهالخام والمواد الأوليةالمواد 

 ل الذي يقود إلى، بالشكاسعارهأة ، وتتنوع أسباب إرتفاع هذه قد تتعدد و تتنوع بتنوع مدخلات العملية الإنتاجي

 رض.ب الع، والتي تتصل بجانليف الإنتاجحصول التضخم الذي تكون أسبابه ومصدره إرتفاع تكا

 :التضخم المستورد -ج

ومصدره الإستيراد ، والمرتبط بالإعتماد في معظم النشاطات الإقتصادية على ما يتم  2هو التضخم الذي يكون سببه

، او ستهلاكية  المستوردة  من الخارجغستيراده من الخارج ، حيث يمكن أن يحصل نتيجة إرتفاع  أسعار السلع الإ

 وأسعارتزداد تكاليف الإنتاج   عندما يزداد الاعتماد على مستلزمات إنتاج مستوردة من العمليات الإنتاجية، وبذلك

 المنتجات والتي يكون سببها ومصدرها التضخم المستورد هذا.

                                                           
 57بق ، صاوسام حوامرية، مرجع س 1
 58، 57، ص نفسه 2
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 1إرتفاع الأسعار نتيجة إنسياب التضخم العالمي إليها من خلال الواردات)حالة مميزة تحدث في الدول العربية المصدرة(     

 :التضخم الهيكلي  -د

يكله أو هتلال في الإخ من الإنتاجي في الإقتصاد، والذي يعانيهو التضخم الذي يكون سببه ومصدره الهيكل 

 فيذي يتم تصديره اج، والتالإن ، حيث ترتفع الاهمية  النسبية  لقطاع معين أو قطاعات ونشاطات محدودة فيتركيبه

تضعف قدرة بذلك ، و نتاجيد الإطات الإقتصادية في تول، وتنخفض الاهمية النسبية لمعضم القطاعات  والنشاالغالب

  سببط  بعدم التناجز المرتبالع ، وبالذات مايتصلن المنتجات الذي يلبي الإحتياجاتالإقتصاد على توفير البعرض م

 لانواع التيااسب بين التن ، والذي يعني عدمطلب(، وتشكيلة الطلب )تركيب البين تشكيله العرض )هيكل العرض(

لأسعار في ا ى إرتفاع لعدي ؤ  التي يتم طلبها وكميتها، وهو ماي الأنواع ، معيتم عرضها من المنتجات وكميتها

نتيجة قصور  ية الطلبن تلبالحالات التي تتحقق فيها زيادة الطلب على العرض ، أي التي يعجز فيها العرض  ع

الإختلال  ه ومصدرهن سببالعرض  كما ونوعا  في ذلك ، وهو ما يعني حصول التضخم في الإقتصاد ، والذي يكو 

 الهيكلي في الإقتصاد .

 التضخم:المطلب الثاني: أسباب 

ائج لظاهرة أو نت هرا مظايمكن إرجاع ظاهرة التضخم لعدة أسباب والتي يرى فيها بعض الإقتصاديين على أنه

 .التضخم

 :2وفيما يلي نعرض بإنجاز هذه الأسباب ،أسباب لها أكثر مما هي

 الإفراط في الطلب النقدي -1

 العرض الإرتفاع في تكلفة -2

                                                           
 .20،ص2007،2008،ةلخصر، باتنالحاج  جامعة ماسترمذكرة لنيل شهادة  ''.التضخم النقدي وطرق علاجهنصيرة.''عشي  1

 .بتصرف (16-15ص ) ، ص2008أغسطس  .(199)والتنمية رقم التضخم في مصر سلسلة قضايا التخطيط  .وأخرون، ،إبراهيم العيسوى  2
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ت التطبيقية الدراسا بعض ويقابلها فيمثل إختلال علاقات النمو بين القطاعات الإقتصادية  :أسباب هيكلية -3

م السوق باط وتنظيض نعة الحديثة مايطلق عليه "أسباب مؤسسية" مثل درجة إستقلالية البنك المركزي ودرج

 وطبيعة العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في تحديد الأجور.

عجز في  م بإحداثتقو  ثالحكومات. حيمن أحد اهم أسباب التضخم يتمثل في التوسع النقدي التي تلجأ إليه 

رسوم ن الضرائب و اللمتاحة مامة االميزانية أي توسع في الإنفاق العام عن طريق إصدار نقدي وذلك لكون الإيرادات الع

ضل قصور  مية، ففية التنتغطي الإنفاق العام ويعتبر هذا السبب عاملا مشجعا لتحقيق عملي والقروض العامة لا

وهذا ك  من طرف البنو ن المصرفيئتمافي الإ نقدي وتوسعالإيرادات العادية تلجأ الدولة إلى تمويل مشاريعها بواسطة إصدار 

 الي للتضخم.تعريف المليها الصر التي يقوم عويعتبر هذا السبب من أحدث العنابالتضخم  لتمويلباما يعرف  بالضبط

 زيادة ختلال فيذا الإهيعود السبب الثاني لعدم توافق كل من العرض والطلب على السلع والخدمات ويمكن 

بل نة  دون أن يقالى المديإ لريف االطلب على مجموع السلع والخدمات  الناتجة عن الزيادة في حجم السكان و الهجرة من 

يرجع ندرة العرض في بعض  يدفع الأسعار إلى الإرتفاع وقد دة عرض إضافي في السلع والخدمات وهذا ماهذه الزيا

 ظرفيا يزول و ياإستثنائ يكون الحالات إلى  الظروف الطبيعية مثل الكوارث الطبيعية ولكن  التضخم في هذه الحالات

هذا بسبب تخلف للسلع و  لمؤقتاعن إرتفاع الأسعار  مل الزمن هو المسؤولابزوال هذه الحالة وفي حالات أخرى يكون ع

 لإجراءات التعديلية المطلوبة  على العرض لمواجهة  الطلب.

نسبة تفوق لإنتاج باوامل يرجع البعض أسباب التضخم إلى عوامل إقتصادية و إجتماعية مثل إرتفاع تكاليف ع

نتاج قدمه عوامل الإت بين ما صل خللللأسعار السائدة  حيث يحزيادة الإنتاجية يؤدي هذا إلى الزيادة في المستوى العام 

جور ل  رفع ألعواممن منتجات و خدمات  وبين ماتتطلبه هذه العوامل من نفقات وتكاليف ومن أمثلة هده ا

 نتاج.ستوى الإبات مثالعمال)العمالة(بحيث يترتب على رفع معدلاتها إرتفاع عام في مستوى الأسعار في ظل 
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ع إلى أسباب اب هذا التحليل أن أسباب التضخم لا ترجع إلى أسباب نقدية فقط بقدر ماترجويرى أصح

 1ان الإقتصادي  وإرتفاع في مستوى تكاليف الإنتاج ...الخيهيكيلية تتعلق بالبن

 ومن الأسباب أيضا :

قتصادية من  لبنية الإطمت او اليابس وح الأخضرالحروب الطاحنة التي وقعت في العالم الإسلامي  التي أكلت  -

دة ران والعراق لم)بين إي لأولىاأساسها كما حصل في الصومال ولبنان وأفغنستان وغيرها، بل إن الحرب الخليجية 

 اربع مئة مليارريليون و لمين تقد كلفت المس سنوات( والثانية  )الإحتلال العراقي في الكويت( وماتبعه ذلك،8

 لا.ا كامعض الإحصائيات الأخيرة، ولذالك إنهارت نقود بعض الدول إنهيار دولار كما في ب

 بل عدم الإنتاج  في بعض الأحيان. ،قلة الإنتاج -

 خفض معدلات إستغلال الطاقة الإنتاجية. -

 الدول. ت في بعضتلاساة في الإستهلاك الحكومي والنفقات الإستهلاكية ناهيك عن السرقات والإخدالزيا -

 الخارجية  وفوائدها المتراكمة دون إستغلالها الإستغلال المطلوب.الديون  -

 ل الخارجية.العوام  خم إلىو بالأخص في الدول المصدرة للبترول حيث يعود جزء كبير للتض التضخم المستورد -

ه ون هذلتعامل وتكاج إليها يحتا  العامل النقدي من حيث زيادة كمية النقد المعروضة في التداول عن الكمية التي -

ع في الإئتمان جة للتوسلب نتيأو بتوسع الودائع تحت الط عة العملة الورقية من قبل الدولةالزيادة إما بطبا

 المصرفي.

في الأسعار  التوازن ل عدمزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع عن الناتج الكلي بحيث يحص -

مع وجود قوة  وافق ذلك، ويتلإستثمار  أو لزيادة الإستهلاكيكون هدا الإرتفاع  نتيجة لزيادة الطلب على ا

ستخدام الكامل رحلة الإبلوغ ميزداد  ل يلحض منه أن الناتج العام لا شرائية لدى المستثمرين والمستهلكين، و

 للمورد.

                                                           
كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير،تخصص: يل شهادة الماجيستر،  لنحلقوم الحاج، دراسة أثر التضخم على النظام المعلوماتي المحاسبي ، مذكرة مقدمة   1

 .15 -14، ص 2009،2010عباس، جامعة فرحاتتسيير مؤسسات، 
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 وف منهو معر  امنتاج زيادة تكاليف الإنتاج مما ينعكس على أسعار السلع المنتجة .وتشمل تكاليف الإ -

 وما ة أو بغيرها.كلفة التمويل بالطريقة المشروعت –كلفة المواد الأولية  مستوردة أو محلية ت-تكاليف العمالة

 يلحق ذلك من قدرة البائع والمنتج على التحكم بمقدار الربح الذي يرغبه.

لاكية وإنتاجية العوامل الخارجية للتضخم التي يمكن تلخيصها في الإرتفاع في أسعار المستوردات من سلع إسته -

وفي زيادة الأرصدة النقدية الخارجية التي يتم الإستناد إليها لتوسيع الإئتمان المصرفي من قبل المصارف  ووسيطية،

 .1المحلية

 المطلب الثالث: أثار التضخم

 :أثار التضخم -1

و غير بصورة مباشرة ا تؤثرلتي ااعية تؤدي ظاهرة التضخم في الاقتصاد إلى بروز العديد من الآثار الاقتصادية والاجتم

غيير نتيجة الت لآثاراجم  هذه ة وتنالإقتصادي  وبالتالي تؤثر على عملية التنمية الاقتصادي طمباشرة على حجم النشا

 لنقد بنفس نسبةلوحدة ا لشرائيةاانخفاض القوة   إلىفي قيمة النقود أثناء  تعرض الإقتصاد لموجات  تضخمية تؤدي 

قيقي للأفراد لدخل الحستوى امالتأثير على  إلىت الأسعار ويؤدي لإنخفاض في  قيمة النقود الارتفاع في مستويا

ث أن شريحة  تمع. حيفراد المجأالتضخم على  تأثيروتختلف درجة  .للأسعاروالذي يتناقص بإرتفاع  المستوى العام 

تهم تزداد معاناالذين و قاعدية  ت التتة والمعاشاالثابخل وأصحاب الدخول كبيرة في المجتمع  والتي  تمثل  محدودي  الد

ة ينما تمثل الشريحبقيقية  ية الحجراء حدوث  ارتفاع في مستويات الأسعار نظرا للإنخفاض في مستويات دخولهم النقد

 وأصحابلمنتجون وتشمل ا تمعالأخرى المستفيدين من الارتفاعات في مستويات الأسعار ويمثلون فئة قليلة في المج

 .التضخميةوالذين يخففون أرباحا مرتفعة نتيجة الموجات  الأموالوس رؤ 

وتؤدي الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية الى حدوث تغيرات في القرارات التي يتخذها الأفراد حيث 

على التخلص من يوجه أصحاب الدخول الثابتة دخولهم لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية و يعمدون 

                                                           
 .267 -266 ص ص،  2014، 36،عدد10علاج التضخم في النقود الورقية.مجلدأسعد كمال محمد ،  1
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أرصدتهم النقدية في  صورة شراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة نظرا لأن إحتفاظهم 

بتلك الأرصدة النقدية في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يعرضها للإنخفاض في  قوتها الشرائية  كلما إرتفع معدل 

تلاقي منتجاتها إرتفاعا  إنتاجيةلنقدية الزائدة نحو الإستثمار في مشروعات التضخم .بينما يوجه المنتجون أرصدتهم ا

 في الطلب نتيجة لإنخفاض الكميات المعروضة منها.

 :يلي وتتمثل أهم الأثار التي تحدثها الضغوط التضخمية في ما

 الأثار الإقتصادية  -أ

 1فقدان النقود وظيفتها كمخزن للقيم: -

فز في أضعاف الحا ا ينعكسئية. ممالأسعار الى فقدان النقود لجزء من قوتها الشراتؤدي الإرتفاعات المستمرة في 

فراد إلى لأاكما قد يتجه ،دخارك في مقابل إنخفاض الميل للإعلى الإدخار لدى الأفراد وزيادة الميل للاستهلا

رة أو ة مستقيمذات ق الإستهلاك إلى ذهب أو عملات أجنبيةرصدة النقدية الزائدة عن حاجات تحويل الأ

الإستفادة من  ذلك بهدفخرة و استخدامها في إقتناء سلع معمرة أو المضاربة في شراء الأراضي والعقارات الفا

عمل يلك فإن التضخم ءا على ذوبنا الأرصدة النقدية التي بحوزتهم قبل انخفاض قوتها الشرائية بفعل تأثير التضخم

لإقتصاد اخمية في وط التضوالذي يؤدي بدوره إلى تفاقم الضغعلى زيادة معدلات الإستهلاك والطلب الكلي  

 دة مماثلة فيياقابلها ز ي لايخاصة عند بلوغ الإقتصاد مرحلة التشغيل الكامل حيث إن الزيادة في الطلب الكل

 يؤدي الى ارتفاع مستويات الأسعار.العرض الحقيقي مما 

ىخلال استخدام الأفراد لمدخراتهم التي تم تكوينها  كما يؤدي التضخم إلى حالة من الإدخار السلبي وذلك من

وذلك بهدف  .ها في الإنفاق على سلع الإستهلاكسابقا قبل حدوث إرتفاعات الأسعار من خلال استخدام

رؤوس  بالجانب الأكثر تأثيرا في الإقتصاد يتمثل في إقدام أصحا أنعلى  نفقاهمإالمحافظة على نفس  مستوى 

الأموال في ظل الإرتفاعات المتوالية في الأسعار ونقص العائد الذي يحققونه في الإستثمار إلى تحويل أموالهم 

                                                           
 .475، ص 1980الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .مشكلة التضخم في مصر، أسبابها ونتائجها مسح مقترحات لمكافحة الغلاء .زكريا رمزي  1
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خارج البلاد بهدف إستثمارها في بلدان أقل تأثيرا بالضغوط التضخمية وبما يكفل تحقيق تلك الإستثمارات 

 .لعوائد مرتفعة

 1ثر التضخم على ميزان المدفوعات:أ -

 ميزان فيدة حدة ية زيامن معدلات التضخم العالم أعلىب على التضخم في دولة ما وخاصة عندما يكون يترت

 :وذلك لأنه يترتب عليه المدفوعات بها،

 يا.نسب نقص الصادرات لأنها تكون أعلى نسبيا وزيادة الواردات لأنها تكون أرخص  -

ليها عر يترتب ه الأمو أكثر إستقرار كل هذهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى عملات أخرى ودول أخرى   -

في ميزان  دة العجزحمن ثم و التدفقات المالية إلى الخارج فقات المالية إلى الداخل وزيادة إنخفاض التد

 .تدهور إحتياطات من الذهب والعملات الأجنبية إلىالمدفوعات مما يؤدي 

 2أثر التضخم على هيكل الإنتاج: -

 طاعات الإنتاجيةة في القوخاص الأجور والأرباح والأسعار من التأثير على حقل الإنتاجيتمثل في إرتفاع مستويات 

 ستثمارية والتيجية و الإلإنتاوتحريك رؤوس الأموال والعمالة باتجاهها على حساب الأنشطة ا المخصصة للإستهلاك.

 .سا مهمة  لتحقيق النمو الإقتصاديتعد أسا

 3أثر التضخم على التجارة الخارجية: -

ني تراجع حجم ة مما يعارجييؤدي إرتفاع أسعار السلع المنتجة محليا إلى إنخفاض تنافسيتها في أسواقها الخ

ارها لتي إرتفعت أسعلمحلية اتها االصادرات في البلاد،كما يؤدي إنخفاض اسعار السلع المستوردة بنسبة إلى نظيرا

 .دفوعاتيزان الممى بموإختلال مايس الخارج. إلى إزدياد حجم الإستيراد مما يعني زيادة الإعتماد على

 

                                                           
 .257،258، ص 2008الدار الجامعية، الإسكندرية،  .الكليةالنظرية الإقتصادية .علي عبد الوهاب نجامحمد السيرتي،   1
 .24، ص2013دار أمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  .دور السياسة المالية والنقدية في الحد من التضخم الركودي .رجاء الربيعي  2

 .264، ص 2006والتوزيع، عمان ، الأردن، ط الثامنة،دار وائل للنشر .مبادئ الإقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق.خالد واصف الوزاني 3
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 1أثر التضخم على توزيع الثروة: -

ى كل منهم، تأثير علوالية، وأصحاب الثروات الم يمكن هنا التمييز بين أصحاب الثروات المادية )الحقيقية(

ار جة إرتفاع الأسعنتيولهم ة لأصفأصحاب الثروة المالية ونتيجة التضخم  فإنهم سيخسرون جزء من القيمة الحقيقي

 المقرضون وذلك ،ويتضرر لتضخم. فمثلا يستفيد المقترضون من اة الشرائية لهذه الأصول او الدخلوإنخفاض القو 

توفر للمقرض  لقيمة أنهذه الأن المقترض يسدد نفس القيمة الإسمية من القرض الذي إقترضه في المستقبل ، و 

اصحاب  أما .ارف المصطبق ذلك على المودعين فيفي الماضي ويننفس العدد من السلع والخدمات كما كانت 

 الثروة المادية الحقيقية فإن التضخم يزيد في قيمة إستثماراتهم.

 2أثار التضخم على الإستثمار والإستهلاك: -

ذه الدخول لهلشرائية القوة إن الإرتفاع المستمر في الأسعار )التضخم( ومع ثبات الدخل النقدي سيقلل من ا

صحاب فع ذلك أد يدستهلاك، وق التناقص للمحافظة على مستوى الإلتالي سيتجه إدخار الأفراد إلىوبا

مرة ة كالسلع  المعول الماديصالأ وهي ل أكثر أمنا في هذه الحالة،المدخرات السابقة إلى توجيه مدخراتهم إلى أصو 

ثمار ونموه لى الإستعلبا يؤثر ذلك سوالذهب .ونتيجة لذلك سيزداد الميل الحدي للإستهلاك على الإدخار وس

 الناتج القومي الحقيقي.

 :أثر التضخم على مسار التنمية -

تفيد التنمية في مراحلها الأولى،   يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الإقتصادي التي لا

تي يطلبها إصحاب الدخول الترفيهية الوهي عادة السلع  ،سلع التي ترتفع أسعارها بإستمرارفتتجه إلى إنتاج ال

وكذالك المضاربة التجارية وإلى بناء المنازل الفاخرة ،ويترتب على  إستمرار تصاعد الأسعار إرتباك في  ،العالمية

تنفيذ مشروعات التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشروعات بصورة نهائية ترتفع عناصرها باستمرار 

                                                           
 .59وسام حوامرية، مرجع سابق ، ص 1
 .60، ص  نفسه 2
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الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز بعض القطاعات في الحصول على المواد اللازمة  المشروعات، خلال فترة تنفيذ

 لإتمام مشروعاتها ومحصلة هذا أن التخطيط القومي أمرا غير ميسور.

 :أثر التضخم على الإقتصاد الوطني -

تصادي م الإقظان النمإن أهم أخطار التضخم يكمن في طبيعته التراكمية ،فمتى تمكنت القوى التضخمية 

 يؤثر على الحياةف ،ساسيةه الأالقومي ،وسمة من سمات تستفحل و تستشري بصورة تراكمية فيغدو لصيقا بالإقتصاد

 جال الحكم.لعمال ور لوك اوس  الأعمالالإجتماعية والسياسية والإقتصادية  بفعل سيطرته على قرارات رجال 

 :أثر التضخم في هيكل التوزيع والتسويق -

داد قنوات تضخم وتز لات اليؤدي إلى تنشيط الدورة التجارية والمضاربة، فهذا القطاع يزدهر في حاالتضخم 

بح الر  ربح التجارييتجاوز الو  ،اجيادة في أسعار الجملة أو الإنتالتسويق ،وتفوق الزيادة في أسعار التجزئة الز 

عاني من ياد الذي الإقتصف ،الأسعارتضخم  الصناعي ويتعدد الوسطاء وترتفع نفقات التسويق ،ويزيد ذلك من

من القيم  لكنه يرفعو  سلع،لايضيف قيمة الحقيقية لحجم الين طياته قطاع تجاري طفيلي مكلف التضخم يولد ب

 وهو بصفة عامة ذو كفاءة إقتصادية متواضعة. النقدية به لأسعار السلع،

 الإجتماعية للتضخم:  الآثار -ب

د من الصعب نجة، بحيث جتماعيوتتشاجر الظواهر الإقتصادية مع الظواهر الإتتداخل  في الحياة العملية عادة ما

 .االتمييز بينهم المعتاد ي منلعلمالتمييز بينهما خاصة على مستوى الأثار وكذلك الأسباب ومع ذلك ولأغراض البحث ا

 على آثاره ليل مالتحيل و لقد أسهب الإقتصاديون في تناول ودراسة التضخم من النواحي الإقتصادية موضحين بتفص

راسة أهمية الد بر منتكون أك ية قدبينما الدراسة الإجتماعية للتضخم على مالها من أهممختلف جوانب الحياة الإقتصادية 

 الإقتصادية لم تحبئ على هذا المستوى.

 .1الأمرهي جذور إجتماعية في غالب  مع أننا نسلم أن جذور الظواهر الإقتصادية

                                                           
 .213،ص 2015شوقي أحمد دنيا، مرجع سابق، ، 1
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اعية، ليس ثار إجتمأ ق تحقيقيل عن أثار إقتصادية للتضخم هي عند التأمل  وال فإن كل ما ومهما يكن من أمر

 م.عي القائلإجتمااالهيكلي في نمط التوزيع القائم للدخول و الثروات يصيب في الصميم النسق الإختلال 

اعي له من ة الإجتمجوهري تيحدثه التضخم من  اختلالا الإستثمارات وما والحال كذلك على مستوى هيكل الإنتاج و

 الخطورة بمكان. 

ندلي  لتاليةلفقرات اوفي ا إجتماعية" "جريمةذهب إليه بعض الكتاب من إعتبار التضخم  ولعل ذلك يفسر لنا ما

 لة .أببعض التوضيح حول هذه المس

 :التضخم وحدة التمايز الإجتماعي -

قة فئة وطب اخل كلسوءا على سوء، بل نجد ذلك د أخرىهناك في غمرة الموجات التضخمية تزداد فئات 

تهدد   الفئتين التيوكية لكلاوالسل الإجتماعية والنفسية الآثارإجتماعية ،هذه الحدة في التمايز تحدث المزيد من 

 نسيج المجتمع وكيانه  وتعرضه للدمار.

 :التضخم وهجرة الكفاءات والأيدي العاملة -

راء جتضخم من بان الإ للتآكلالدخل الحقيقي لفئات عريضة من أفراد الطبقة المتوسطة يتعرض  إنطالما 

 إعداداعات فإن ه الإرتفر لهذالإرتفاعات السريعة المتتالية في أسعار السلع والخدمات من عدم مواكبة الأجو 

ر الهجرة من أثا دثه تلكتح ما اكدر إغير  وأ غفيرة من هؤلاء يعملون جاهدين للهجرة الخارجية الدائمة والمؤقتة،

 إقتصادية وإجتماعية متنوعة وخطيرة.

 :إنتشار الفساد الإداري -

الذين أضيرو لأساليب منحرفة للتعويض عما لحقهم  في ظل إشتداد وطاءة التضخم وجسامة أثاره يلجاء الكثير

يضار من التضخم هم ، وذلك لأن معظم من الإداري، ومن ذلك تفشي الرشوة وشيوع الفساد أضرارمن 

أصحاب الدخول الثابتة، وهم عادة موظفو الحكومة، من ثم نجد المتاجرة بالوظائف والخدمات، ونجد التسبب 
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وعدم الإلتزام  وغير ذلك من السلوكيات الضارة إقتصاديا وإجتماعيا التي تشيع وتنتشر حتى تصبح ظاهرة عامة 

 ا مقبولا علميا.في السلوك ترقى إلى إعتبارها معيارا إجتماعي

 :التضخم وتغي نظام القيم -

  :لمثالى سبيل الك علذبعنف، ومن  وتضطربفي ظل التضخم لا تزال القيم والأنماط على حالها، بل تتغير 

 :إنتشار السلوك الإستهلاكي الترفى -

 بلقودة من كن معهتيتزايد الطلب على السلع والخدمات، وتدخل الحلبة سلع جديدة لم في ظل التضخم 

لإنفاق ازيد من ذلك بالمو في قيمتها يوما بعد يوم،  رب من النقود الأخذة في التدهورالهفالجميع يحاول 

بع فإن عامل ا، وبالطسعارهالإستهلاكي، وخاصة على السلع الترفيهية التي يزداد الطلب عليها مع إرتفاع أ

عموما فإن و التضخم  جراء الإقتصادي من التقليد يلعب دوره البارز لدى الفئات الجديدة التي تحسن وضعها

 العديد من الظواهر الجديدة السلبية تبرز وتشيع.

 :تدهور قيمة العمل المنتج -

بذل المزيد  ائلة دونب الطنتيجة لما يحدثه التضخم من إستفادة بعض الفئات إستفادات ضخمة وتحقيق المكاس

 يعمق المزيد منو لمجتمع، اج في ماعية للعمل المنتلإجتمن الجهد والعمل فإنه يؤدي إلى إهدار متزايد للقيمة ا

، وكفى بهذا بح عكسيةئد تصالإحساس بأنه لم يعد للعمل المنتج قيمة تذكر، بل إن العلاقة بينه وبين العا

 شاع مدمرا لكل عمل في سبيل تقدم المجتمع وتنميته. الإحساس إذا ما

قتصادية ناته الإكل لبو هذه بإختصار شديد أثار ومخاطر التضخم، وقد رأينا أنها تصيب كل نسيج المجتمع 

 . الفتك عتبروا التضخم جريمة إجتماعية ومرضا عضالا سريعإوالإجتماعية، ومن هنا لاغروا إن 

 يكون من عقيم ماجيمه وتتح قللأاوعلى  ولهذا نجد العديد والعديد من الجهود التي تبدل لمواجهته والقضاء عليها

 أثاره،وتناول هذه الجهود وبيان القول فيها أخر يستحق دراسة مستقلة.
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 المبحث الثالث:علاج التضخم

ير نه بإتفاق جماهشك فيه أما لامهما قيل من وجود بعض المنافع للتضخم وخاصة المعتدل منه،مثل تمويل التنمية ف

 تصاديات منه.فاء الإقجه وشيرا، ومن ثم تجنب مواجهته والعمل الجاد على علاالاقتصاديين يعد مرضا اقتصاديا خط

مواطنه  فلذالك ،لتضخماولن ندخل هنا في معمعة طرق وأساليب العلاج وتحليل مدى نجاعة كل طريقة في مواجهة 

التأكيد بعض رق و الط م هذهالمتخصصة المستقلة، ولكن في هذه الدراسة الموجزة قد تكفي الإشارة السريعة إلى أه

 الدلالات المستخلصة.

هره ما هو خم في جو التض لقد تبين لنا أن مصادر التضخم ترجع بوجه عام إلى كل من الطلب والعرض، حيث أن

 لعرض.كبه ايوا  إلا إختلال جوهري في العلاقة بينهما، إذ يكون الطلب من القوة والزيادة بما لا

عنى لا الأمرين، ومد يكون كرض وقهذا الإختلال قد يكون تزايدا في الطلب وقد يكون تناقصا في الع أوقد رأينا أن منش

 يكون فعالا عليه أن يتعامل بإقتدار مع تلك المصادر. أنذلك أن أي علاج يراد له 

وهل هو  ،م التضخ لمصدر نستطيع التشخيص الدقيق ولعل من جوانب الصعوبة هنا أنه في حالات ليست بالقليلة لا

 جذب الطلب أو دفع التكلفة أو أي شئ أخر

ذا الحد بل همر عند قف الأويترتب على ذلك وجود احتمال قوي في عدم نجاعة وفعالية السياسة المتخذة ولا ي

مة متكاملة من لعلاج حز كون ايربما ترتب على تلك السياسة، إذا لم تكن متلائمة مع المصدر ،قد تكون في ضرورة أن 

 اسات والإجراءات تقوم على عدة عناصر من أهمها مايلي:السي

 1)الإصلاح النقدي _الإصلاح المالي_الإصلاح المؤسسي_الإصلاح السياسي(
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 المطلب الأول : السياسة المالية في  ضبط التضخم:

تحقيق الأهداف إن السياسة المالية تمارس من خلال إستخدام الميزانية من ضرائب وقروض ونفقات عامة من أجل 

 1تنجح الحكومات المعاصرة في مواجهة الضغوطات التضخمية عن طريق إجراءات السياسة المالية الإقتصادية، فعندما لا

 ومن أهم تلك الأدوات مايلي:

 :الرقابة الضريبية -أولا

غيرات التي لعام واحد المتا لإنفاقاوامل تعتبر فكرة الرقابة الضريبية جزء من السياسات المالية العامة في التحكم في ع

 تستخدمها سياسة الميزانية في مواجهة التقلبات الإقتصادية.

على يبة سواء لات الضر ض معدفي حالة قصور الإنفاق الخاص تقتضي سياسة الرقابة الضريبية زيادة الإنفاق بخف

ك جزء أكبر من لاكي وتر ستهق الإالإستثماري أو على الإستهلاك لرفع معدلات الإنفا الأرباح لرفع معدلات الإنفاق

 حالة جموح ر، أما فيستثماالدخول النقدية بين الأفراد لاستخدامها في حفز عناصر الطلب الفعلي من إستهلاك وإ

يقع الأفراد فلشرائية القوة االإنفاق الخاص يقتضي رفع معدلات الضريبة التصاعدية على الدخول وذلك لسحب جزء من 

ض من حدة مما يخف خولهمدن الضريبة، فيحجمون عن الإنفاق إلى الإدخار لإنخفاض مستويات في ظل معدلات أعلى م

قابة الضريبية ياسة الر سير أن غيحدث في فترات التضخم ،  الطلب ، وفي نفس الوقت يزيد من محصلات الضريبة، وهذا ما

 ام.ة في العن مر ا لأكثر مغير مرنة لعدم قدرتها على التكيف و التلاؤم مع تعدد الميزانيات وتغيراته

من الأرباح  الناتج ممادا والاستثماريإن إرتفاع التكلفة الضريبية قد يضعف من حوافز الإنتاج الإستهلاكي 

 سيقتطع في شكل ضرائب.

 :ثانيا:الرقابة على الدين العام

واءا الإستهلاكي  الحكومي ستباشر سياسة الميزانية تأثيرها في الرقابة على التضخم والإنكماش من خلال الإنفاق 

الإقتصادية السائدة ، ويقصد بالإنفاق الحكومي في أحداث  الأحوالحسب أو الإستثماري برفع معدلاته  أو تخفيضها 
                                                           

في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، ''الجزائرأثر تغيرات سعر الصرف على معدلات التضخم في ''زروخي محمد،غزلاني أسامة،  1
 ( بتصرف.53)،ص 2016/2017 ،قالمة 1945ماي 08جامعة والعلوم التجارية تخصص: تجارة دولية، 
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على أن يؤخذ بعين الإعتبار ظروف النشاط  الانكماشيةالضغوط  التضخمية أو العجز او فائض في الميزانية للتحكم في 

وم بإنقاص الإنفاق ، في حالة التضخم  تقارسة الحكومة سياستها الإنفاقيةالنامية من حيث مم الإقتصادي في البلدان

لذا يجب التفريق بين نوعي  الإنفاق  العام  الأخرىداث فائض في الميزانية يؤثر به على أوجه الإنفاق حالحكومي بإست

لا من التأثير في حجم الإستثمار ،يمكن القول أن حيث تكون الرقابة بالتقليل من حجم الإستهلاك أقوى أثر وأكثر مفعو 

 سياسة تقييد الإنفاق الحكومي في معالجة التضخم  تتعارض مع السياسة التنموية وضرورة التنمية في البلدان النامية.

ية الإقتصاد فعاليتها كوسيلة علاجية للأزمات أنها أثبتت إلاورغم الإنتقادات التي تعرضت لها السياسة المالية  

تكاثف السياسات  أنالمختلفة خاصة في حالة الكساد لتمتع أدواتها بتأثير فعال في التحكم بالظواهر التضخمية إلا 

الإقتصادية المالية والنقدية كفيلتان بمعالجة الأزمات ، فيمكن  معالجة إرتفاعات الأسعار بتخفيض حجم الطلب الفعلي 

ستخدام إ وض العامة لإمتصاص فائض القوة الشرائية ، وفي نفس الوقت يمكنبزيادة الإيرادات عن طريق الإكتتاب بالقر 

 .1السياسة النقدية بتقليل حجم الإئتمان و بتقييد شروط منحه ورفع تكلفة منحه

 الرقابة المباشرة وإجراءات أخرى: -

، وتتضمن تحويل التضخم المفتوح إلى مراتب يقصد بالرقابة المباشرة تلك الإجراءات التنظيمية التي تتخذ بهدف

تحديد  إلىنظام البطاقات ، ويهدف نظام الرقابة هذا  المباشرة على الأسعار النادرة  باستخدام التنظيميةإجراءتها 

، وعند تحديد هذا الحد فذلك يعني أن الأسعار لن يسمح لها لأسعار بعض السلع  لايمكن تجاوزهحد اقصى 

لذلك  فإنه وفي حالة وجود فائض طلب على السلع والخدمات فلا  ةونتيجوبالتالي ضغط التضخم،  أكثربالإرتفاع 

الذي يرى في سياسة تحديد الأسعار  "كيتر"عارضه ن الأمر الذيرف كاظيع المنتجون رفع أسعارهم تحت أي يستط

 وهي في رأيه بديل للتضخم القديم ،قائية  والسلع المتوافرة في السو عدم القدرة على تحقيق التوازن بين القوة الشر 

ويقرر أن الرقابة على الأسعار لن تكون فعالة إلا إذا صاحبتها قيود على مقدار أن سياسة الرقابة على الأسعار 

، ويرى الصعوبات الإدارية في تطبيق الأسعار ئيةالقوة الشرا kuriharaأخذت بعين الإعتبار تصبح مجدية إذا ما
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البطاقات يسيئ إلى مبدأ  kuriharaأن نظام "كيتر" يؤكد و ،القانونية ضد السوق السوداءقيود الإجبارية وال

سيادة المستهلك ، حيث يؤدي إلى ضياع الكثير من الموارد ويقترح برنامج للبطاقات يهدف إلى تحويل الإستهلاك 

الية كإجراء مضاد للتضخم  بعض الأصناف التي يكون عرضها أقل من العادي بدلا من السلع الكم طريقالكلي عن 

 لتبقى الأسعار بعيدة عن الإرتفاع بسرعة.

رباح مما يؤدي جور والأى للأوالرقابة على الأجور أمر ضروري لإيقاف إرتفاع الأسعار والأجور وتحديد حد أقص

 تخفيض القيود نالات فإعض الحوفي ب ،طلب الكلي الفعال للسلع والخدماتإلى تخفيض الدخل المتاح وبالتالي تخفيض ال

الة ميزان لك على حعتمد ذالتضخمية وي الضغوطعلى المستوردات قد يؤدي إلى زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض 

البلد  أن، حيث خميةضالت الضغوطالمدفوعات ، وقد تخفض الصادرات  بهدف زيادة العرض المحلي من أجل تخفيض 

 دة المستورداتدرات وزياض الصاميزان المدفوعات سوف لن يجرأ على تخفي أوالذي يعاني من عجز في الميزان  التجاري 

ن أالبطالة لابد  والكساد  حالة ، ولابد من التأكد هنا أنه وفيالحالة يكون أسوء من المرض نفسه لأن العلاج في هذه

ك النوع من تحقيق ذلافي لتتضمن الرقابة على الأجور لتحقيق نوع من العمالة يتلاءم مع حجم الطلب الفعال الك

 علي(كلي )الطلب الفنفاق الدة الإالعمالة، حيث يترتب على زيادة الأجور زيادة في الدخول النقدية التي تؤدي إلى زيا

 وهذا بدوره ينعش الحركة في الإقتصاد الوطني ويرفع من مستوى العمالة الكاملة.
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 لمفتوح"المغلق" و "االتضخم في الإقتصاد " السياسة النقدية في معالجة مشكلة المطلب الثاني :

 معالجة مشكلة التضخم في الإقتصاد المغلق

لذا  لإستثمار،بر من اك أكففي حالة التضخم يكون الإستهلا التأثي على مجالات الإستهلاك والإستثمار: -

لموجهة االقروض  ه علىيقوم البنك المركزي برفع معدل الفائدة على القروض الموجهة للإستهلاك وتخفيض

 للإستثمار.

طة وض طويلة ومتوسبمنح قر  جاريةفي حالة التضخم يسمح البنك المركزي للبنوك الت التأثي على أنواع القروض: -

 الأجل على حساب القروض القصيرة الأجل عن طريق سعر الفائدة.

للقطاعات التي  منوحةلماض قرو حيث يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على ال التأثي على القروض القطاعية: -

 طها.ن نشام، ورفعه على القروض الموجهة للقطاعات التي يود الحد أو التقليص يود تشجيعها

ففي  ،الفائدة وسعر ،ةلمتبقيالحصص ا الأولى،: الحصة تمد هذه السياسة على ثلاثة عناصرتع البيع بالتقسيط: -

ع سعر بقية ورفالمت لأولى والتقليص من الحصصحالة التضخم تقوم هذه السياسة على أساس رفع الحصة ا

 الفائدة.

 )رأي رفع المقدار لنسبةحيث يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية رفع هذه اهامش الضمان المطلوب: -

وتقليل مقدار القرض الذي يحصل عليه العميل من البنك  ،ورقة المالية من الأموال الخاصة(الواجب دفعه لشراء ال

 .1 لشراء الأوراق الماليةالتجاري 

 معالجة  مشكلة التضخم في الإقتصاد المفتوح:

 أثر سعر الصرف على التضخم :

تهدف الحكومة من خلال إستخدام السياسة المالية والنقدية إلى تحقيق التوازن الداخلي )معدل نمو مرتفع في الناتج 

الخارجي من خلال عدة  سعار( وكذا التوازنالعام للأتوى القومي مع معدلات توظيف عالية وكذا إستقرار في المس
                                                           

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الماجيستر،  ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة "بالجزائرالسياسة النقدية وإستهداف التضخم "دبات أمينة،  1
 ( بتصرف.137-134ص ) ، ص2015 2014أبوبكر بلقايد، تلمسان، جامعةتخصص: إقتصاد القياسي البنكي والمالي،
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، ونجد هناك سعر صرف ثابت وسعر صرف مرن لصرفوبين هذه السياسات سعر ا ،إجراءات وسياسات تنتهجها

 فكيف يتم  التأثير من خلالهما على معدل التضخم؟.

 أثر سعر الصرف الثابت على معدل التضخم: -1

يمكن توضيح و  لنقدية(الكتلة االبنك المركزي سياسة نقدية إنكماشية )خفض في يظهر هذا الأثر من خلال إنتهاج 

 ذلك من خلال المخطط التالي :  

    دخول رؤوس الإموال            إرتفاع معدلات الفائدة الداخلية مقارنة مع الخارج            خفض العرض النقدي

          إنخفاض سعر الصرف          إرتفاع قيمتها )إرتفاع الأسعار المحلية(            زيادة الطلب على العملة المحلية 

إنخفاض قيمة العملة المحلية وعودة الإستقرار في           يتدخل البنك المركزي ببيع العملة المحلية وشراء العملة الأجنبية 

 الأسعار وكذا في سعر الصرف.

 معدل التضخم:أثر سعر الصرف المرن على  -2

ز جليا من بر وذلك ي ماشيةيبرز أثر سعر الصرف المرن على التضخم من خلال إتباع البنك المركزي سياسة إنك

 :خلال المخطط التالي 

دخول رؤوس الأموال           إرتفاع معدلات الفائدة داخليا مقارنة مع الخارج           خفض العرض النقدي

        إرتفاع قيمتها ومن ثم إرتفاع مستوى الأسعار المحلية          وبالتالي إرتفاع الطلب على العملة المحلية 

إنخفاض الطلب الأجنبي على السلع المحلية في المقابل إرتفاع الطلب المحلي            إرتفاع أسعار السلع المحلية

إنخفاض الطلب المحلي ومنه إنخفاض          إنخفاض الصادرات وزيادة الواردات          على السلع الأجنبية 

 .1الأسعار والناتجد المحلي

 الإستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية في معالجة التضخم 

                                                           
 .136، مرجع سابق، ص دبات أمينة 1
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 مر فيرتفاع المست عن الإي تعبريعد التضخم مشكلة تعاني منها جميع الإقتصاديات سواء كانت متقدمة أم نامية فه

 ء توزيع الدخولالية وسو ت المة تعبئة المدخرالصاالمستوى العام للأسعار، ويترتب عنه تذبذب حجم الناتج المحلي و 

اذ وإتخ البنك المركزي ه من قبلتابعتوالثروات ،ويتفق معظم الإقتصاديين على أن التحول في المستوى العام للأسعار يتم م

كذا بنوك المركزية و قامت العديد من ال –في بداية التسعينات  –في السنوات الأخيرة ، لذا الإجراءات الضرورية للحد منه

 فاع في المستوىلى الإرتطرة عصانعي السياسة النقدية بتبني تقنية جديدة تسمى بإستهداف التضخم وذلك من أجل السي

بسبب  –صرف ف سعر الستهداالى إالعام للأسعار ،حيث تم الإنتقال من إستهداف العرض النقدي بمفاهيمه المختلفة 

  إلى إستهداف التضخم نفسه.ثم –المضاربة على العملة تم التخلي عنه 

بتحقيق  الإلتزامو ف تهدوبشكل عام يعتبر إستهداف التضخم سياسة تقوم على الإعلان عن معدل التضخم المس

و الهدف ه الإسعار ستقرارإحيث  .والشفافيةضع إستراتيجية للإتصال علن من طرف البنك المركزي و و هذا الهدف الم

معدل التضخم  بتحديد  الالهخ،كما يمكن القول أن السياسة التي يقوم البنك المركزي من النهائي للسياسة النقدية

 ثم تنفيذ السياسة النقدية وفقا لهذا الهدف. ،المستهدف
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 خلاصة الفصل

 اهرة اقتصادية،الة أو ظأية ح ، و مثله كمثلالاقتصادي و المؤثرة بهات الوضع يعتبر التضخم واحد من أهم مؤشر 

 دلاتباته على معلتضخم وثادلات ولا يعتبر بالضرورة حالة مرضية إلا بعد أن يتجاوز حدوده، كما لا يعتبر انخفاض مع

 ، والمعروف أنهافقة لر روف المشير إليه رهن الظفإن قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يمتدنية حالة صحية بالضرورة 

ن يصل قبل أ ى التضخمرة علالتضخم مؤشر تكمن خلفه حقائق قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيط

  صاد و توثر فيهيب الاقتأن تص إذ يعد التضخم من أخطر المشاكل الاقتصادية التي يمكن ،مستوى الخطورة رهن بأسبابه

يرات الداخلية ل والمتغلعوامباالنمو الاقتصادي وحساسية تأثر اقتصاديات تلك البلدان يعتمد في تأثيره على درجة و 

 الهيكلية.  والخارجية وزيادة حدة الإختلالات

شير إلى أن ك الذي يو ذلهمتداول  فيوقد تعددت التعاريف التي تتناول ظاهرة التضخم، لعل أبرزها وأهم تعر 

يص صحيحا ان التشخكلما كمستويات الأسعار، ويمكن قياسه بعدة طرق، و  والمستمر فيالتضخم هو الإرتفاع العام 

نواع ولكل هذه الأ عينة،متقسيمها حسب معايير  نسهلت مهمة القضاء عليه، وللتضخم عدة أنواع يمك ودقيقا كلما

لف سياسات كما تخت  ماعيةأسباب لحدوثها، وللتضخم آثار متباينة على الدول كل حسب بنيتها الاقتصادية والاجت

 للدولة.معالجة التضخم من سياسة نقدية و سياسة مالية الرقابة المباشرة 



 
 

 

 الفصل الثاني:

 الإقتصادية الأزمات
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 الفصل  مقدمة

المالية، التي شملت عددا كبيرا من الأسواق المالية لمعظم بلدان العالم  الأزمات" لقد شهد القرن العشرون عددا من 

(، ومرورا بأزمات حقبتي السبعينات والثمانينات  1929 - 1933الكبرى )  الإقتصادية زمةالأوذلك بدءا من بوادر 

ة، وتأثيرها على مختلف ميكانيزمات المالية الحديثة، أين كانت سرعة انتشارها في الأسواق المالية العالمي الأزماتوصولا إلى 

في الدول النامية خلال عقبة التسعينات، ظاهرة مثيرة للقلق و  الأزماتالسوق المالي وسوق البورصات". ولقد شكل تكرار 

الاهتمام، وترجع أسباب ذلك إلى أن أثارها السلبية كانت حادة و خطيرة و هددت الاستقرار الاقتصادي و السياسي 

المالية لتشمل دول أخرى نامية و متقدمة كنتيجة للانفتاح  الأزماتفة إلى انتشار هذه الآثار، و عدوى للدول. إضا

عبارة عن مصطلح كثير  زمةالأالاقتصادي و المالي الذي تشهده هذه الدول و اندماجها في منظومة التجارة العالمية. و إن 

 الأزماتذا المصطلح الاقتصادي و معرفة أنواعه ويرجع أصل كل الاستعمال خاصة في الآونة الأخيرة وعليه يجب تعريف ه

الحادثة في الواقع السبب معين أو  الأزماتباختلاف  أزمةتقريبا إلى عدة أسباب مترابطة فيما بينها ولا يمكن إرجاع أي 

( 1929 -1933كبير )الكساد ال أزمةالمالية التي سبقت  الأزماتمتباين. حيث سنتعرض في هذا الفصل إلى ذكر لمحة عن 

( 1933-1929الكساد الكبير ) أزمةالتي كان لها صدى واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، إذ سنركز في دراستنا على 

 التي هي تمثل محل دراستنا.
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 : زمةلأالمبحث الأول: مفاهيم مرتبطة با

رثة في هذا الظرف  وقد تتعدد تختلف عن المفاهيم المشابهة في أنها حدث فجائي وقد تتشابه مع الكا الأزمةيبد أن 

ك أثارها ردود فعل سريعة لتجنب مصادرها، وهي ليست من طبيعة واحدة، وأن تأثيراتها متباينة ويحتاج إلى مواجهتها وتدار 

 لوقت و الإمكانيات.تفاقم نتائجها وأثارها، في ظل محدودية المعلومات وضيق ا

 و مراحلها: زمةالأمفهوم الأول:المطلب 

 :زمةالأتعريف 

المشكلة،  الكارثة،لمفاهيم )اذلك إلى تداخل بعض هذه  د، ومر بغيره من المفاهيم المرتبطة به زمةالأيختلط مفهوم 

يعها في سمة أساسية وهي الحاجة نظرا للتقارب الشديد حيث تشترك جم زمةالأمفهوم  ع، النزاع، والحادث(مدالصراع، التهدي

 الإدارة. المواجهة وإلىإلى 

، في ضوء العناصر المتقدمة تعرف بأنها حدث كبير لا يمكن التنبؤ به ويؤدي إلى خلل وتهديد للمصالح ويحتمل أن زمةالأف

في وقت ضيق وفي ظل محدودية المعلومات ، وتتحدد عناصر  يكون له نتائج سلبية وأن مواجهته تتطلب إتخاذ قرارات سريعة

 في ضوء هذا التعريف  كالأتي : ،1زمةالأ

يزيد من صعوبة  ا ماوقعهكونها تقع بصورة فجائية يصعب أحيانا ت  زمةالأيميز  حدث مفاجئ:إن أهم ما إنها -1

 .تدراك أثارها  المستقبلية و قرار محدد وسريع ، وبالإمكانات المتاحة للسيطرة عليها   ، تتطلب إتخاذمواجهاتها

من الجسامة  زمةالأيعني أن  امتؤثر على مصالح الدولة وكياناتها وهو  زمةالأإنها تهدد مصلحة قومية : بمعنى أن  -2

 والخطورة التي تؤهلها لذلك.

مواجهتها في الحال أي من دون  زمةالأ، تقتضي طبيعة ت محدودةم في أضيق وقت و بإمكانايت زمةالأإن مواجهة  -3

على  الاعتمادالحصول على الوقت الكافي  المقرر في الأصل لمواجهته، كما يقصد أيضا بهذا العنصر أن يتم 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  ''.(2008-2007( والأزمة المالية)1933-1929)ظهور الأزمات المالية ، دراسة أزمة الكساد الكبير''.داودي ميمونة 1

 12ص ، 2013،2014جامعة وهران،كلية علوم الاقتصادية وعلوم التسيير وتجارية، تخصص: اقتصاد دولي ،   المدرسة الدكتورالية للإقتصاد وإدارة الأعمال،
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غيرها من الإمكانات الأخرى التي لن يسعف  إلىالإمكانات  الموجودة بالفعل وقت وقوع الحادث من دون اللجوء 

 وقت  لتلبيتها والحصول عليها.ال

إزدياد الفوارق الإجتماعية عن  ،فقد تكون لعوامل إجتماعية ناجمةبتعدد الصراعات وتنوعها  الأزماتتتعدد أسباب 

قوامها التفاخر القومي  ،أو تكون عواملها سياسية خارجية، عوامل إقتصادية ناتجة أسباب داخلية أو أو ،المجتمع بين طبقات

في المجتمعات ذات الأعراف والديانات المختلفة، أو الصراعات الحزبية و الثقافية، وعدم المشاركة السياسية كذلك  والديني،

والذي يؤول تنافر إيديولوجي بين الطوائف الإجتماعية المتباينة  ،باين قيمه ومبادئهقد يكون سبب الصراع في مجتمع ما هو ت

 ،أو بين نظام الحكم و الشعب.

 ، و ازم على الشئ أزما.وأزم عن الشئ أمسك عنه -ة والقحطفي اللغة العربية : الشد زمةالأتعني  لغويا : زمةالأمفهوم 

 . أزمةعض بالفم كله عضا شديدا ، وتأزم :أصابته 

 أو خلل ،لأحسن أو إلى الأسوء في مرض خطيربأنها نقطة تحول إلى الcrisis وفي اللغة الإنجليزية :يعرفها قاموس ويستر 

 ، أو تغيير جذري في حالة الإنسان ،وفي أوضاع غير مستقرةفي الوظائف

ا متوقعا كما في ، أو حالة غير مستقرة تشمل تغييرا حاسمبأنها وقت أو قرار حاسم ''أميركان هيرتيج''وعرفها قاموس 

المالية أو  زمةالأكظة حاسمة في مجرى حياة الإنسان  ، أو لحأكسفورد فعرفها بانها نقطة تحول أما قاموس ،الشؤون السياسية

بأنها نقطة تحول في تطور المرض ،أو تطور الحياة أو تطور التاريخ  زمةالأالسياسية ، وكذلك عرف قاموس جامعة  أكسفورد 

في فترة   ، ونقطة التحول هذه هي وقت ملئ بالصعوبة والخطر  والقلق من المستقبل ، ووجوب إتخاذ قرار محدد وحاسم

 وتعني :قرار. krisisزمنية محددة ، وجذور الكلمة في الإغريقية هي 

 من حيث معايير تصنيفها: زمةالأتعريف 

 .الإقتصاديةالسياسية،  حسب معايير تصنيفها وهي الإجتماعية، زمةالأعناصر رئيسية تضبط مفهوم  03يمكن أن نذكر 
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مة والمتوقعة ، وإضطراب العادات من الناحية الإجتماعية توقف الأحداث المنظ زمةلأيقصد با اجتماعيا: زمةالأتعريف  -أ

ر ملائمة، مثال:أزمات التغيير التغيير السريع وإعادة التوازن وذلك لتكوين عادات جديدة أكث و العرق ، مما يستلزم

 الإجتماعي في العادات والتقاليد ...الخ.

بها مشكلة ري الذي أصيب سمة تتعلق بمصير الكيان الإداظة حرجة وحاويعرفها محسن أحمد الخضيري على أنها :لح

 بذلك فهي تتعلق ببعدين هما :

 التهديد الخطير للمصالح و الأهداف الحالية و المستقبلية. -

 .1زمةالأالوقت المحدد المتاح لإتخاذ القرار المناسب لحل  -

 شكلة التي تأخذ بأبعاد النظامتلك الحالة أو الم "أزمةمن الناحية السياسية ، يقصد با" :سياسيا زمةتعريف الأ -ب

تية ، الإنقلابات السياسية  إتخاذ قرارات لمواجهة التجديدات الحكومية و المؤسسا السياسي لتعصف به ، إذ تستدعي

 العنف السياسي ...إلخ.

 : زمةالأعلم الإقتصاد ودراسة  -ج

لفكرية التي ظهرت في فقد أشارت  أغلب المدارس ا للإقتصاد الرأسمالي ، زمةصفة ملأ الأزماتتكاد تكون 

لدورية التي تنتابه بين مدة وأخرى  ا  الأزماتالعالم الرأسمالي إلى حقيقة أساس ، ألا وهي النظام الرأسمالي مجبول على 

 وهي تتمحور حول ميل معدل الربح في المدى الطويل إلى  الإنخفاض بإستمرار.

دارس الإقتصادية هي الإختلاف الجذري بين الم الإقتصادية  الأزماتيزة في مجال دراسة ويمكن القول أن الخاصية المم

، وهنا يمكن تمييز 2وتحديد الحقل أو الطور الذي تندلع فيه عملية إعادة الإنتاج الرأسمالية  زمةالأ في تفسير أسباب

 إتجاهين هما :

إنها بمثابة خلل بنيوي ، وقد كان فبأنها تعيق النشاطات الطبيعية في الإقتصاد وبذلك  الأزماتيعتبر  الإتجاه الأول: -

 أغلب الإقتصاديين النيوكلاسيك يؤمنون بهذا الإتجاه.

                                                           
 .13، مرجع سابق، صداودي ميمونة 1

 .20-19، ص2011،مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، 1.طاليةكتاب فخ الإقتصاد الأمريكي ؛ الأزمة الم. كاظم البكري  ،جواد 2
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دي يبدأ في الحركة والنمو ولكن بصورة من فكرة أن النظام الإقتصا زمةالأينطلق هذا الإتجاه في تفسير  الإتجاه الثاني:  -

الات الإنتاج  والثاني : : ظهور إبتكارات حديثة في مختلف مجرجعت أسبابها إلى عاملين ، الأولأتقلبات دورية 

 النظام الرأسمالي هو في الإقتصادية الأزماتنشاط حركة الإئتمان لتمويل هذه الإبتكارات ، وبدلك فإن حدوث 

 بمثابة نشاط  طبيعي .

 :الأزماتشدة وأبعاد 

 : الأزماتأولا :شدة 

 بين نوعين أساسيين من الشدة والضعف هما: الأزماتتتراوح 

اد تدمره ولا سبيل إلى مواجهتها تؤثر في الكيان  الإداري بأكمله ، بل تك وهي بالغة الشدة والعنف ، أزمات عنيفة: -1

د ويتمثل هذا النوع من غير  إفقادها للقوة الدافعة ، وتقسيمها إلى  أجزاء حتى يمكن معالجة كل جزء على ح

 ة.سائر ضخمخيسبب  ما في الإضرابات العمالية و الإمتناع عن العمل حتى تستجاب المطالب، الأزمات

الناتجة من حوادث التخريب وعلى الرغم من أنه قد يبدو عنيفا إلا  الأزماتيتمثل هذا النوع في  أزمات خفيفة : -2

 .1أن تأثيره يكون محدودا ويسهل معالجته بسرعة ، بعد معرفة الأسباب والكشف الصريح عنها

 : الأزماتثانيا : أبعاد 

لى الدول التي تدور في فلكها  فيكون عتنجح الدول الكبرى في نقل أزماتها  لها تأثير محلي غالب ماأزمات عالمية:  -1

أشد خطرا منه في الدول المركز ، فلو  ساء محصول القمح الأمريكي مثلا فإن تأثيره لن يقتصر  الأزماتتاثير تلك 

يمكن واشنطن  غذاءها إذفحسب ، بل سيكون أشد تأثيرا في الدول التي يعتمد عليه  الأمريكيةعلى الولايات المتحدة 

يتعذر  على الدول التابعة  وهو ما أخرىتؤمن حاجاتها إلى القمح من مخزونها الإستراتيجي وأن تستبدل به سلعا  أن

 .2إليهلها اللجوء 

                                                           
1  
 ( بتصرف.20-18) ص  ، ص مرجع سابق.داودي ميمونة 2
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رجي يتضح كلما كانت  الدول النامية مترابطة إذا يمكنها ترابطها إن مثل هذه الأزمات لها تأثير خاأزمات محلية:  -2

وعلاقتها التعاونية من جعل أزماتها تطاول العالم الخارجي فتدفع الدول الكبرى إلى القيام بمسؤولياتها تجاه تلك 

، وأدى ذلك ويتحقق ذلك على مراحل تتمثل في إمتصاص ضغطها و إستيعابه ثم إفقادها  تأثيرها الذاتي  الأزمات

 زمةالأالجديدة كرد فعل للتعامل مع  زمةالأ ضغوطالخارج ويكون ذلك إستغلال  إلىجديدة يمكن  تصديرها  زمةلأ

إلى أطراف  أخرى  زمةالأالأصلية  وتحويل مصادرها ،ويلي ذلك  المرحلة الأخيرة  ،وهي  جني مكاسب تحويل مسار 

النفطية إلى جميع   زمةالأمدت إليه الدول المنتجة للنفط من نقل وإجبارها على مواجهتها ، ويتمثل ذلك في ما ع

مرة  زمةالأالدول المستهلكة ، وما بادرت إليه الدول في الوقت نفسه  الدول الصناعية الكبرى من نقل عبئ تلك 

 أخرى ألى دول العالم كافة التي تعتمد على منتجات تلك الدول النفطية .

 يتعدى تأثيرها  حدود الدولة بل يقتصر  على قطاع محدود منها ، ولا التي لا الأزماتوهي أزمات محلية فقط :  -3

التي نشأت عن إنقطاع  زمةالأيمكن ترحيلها إلى الخارج ولذلك  فهي تعالج في إطار محلي فقط  ويتمثل ذلك مثلا في 

بسبب صاعقة ضربت خطوط  1990خدمات الكهرباء عن معظم مناطق جمهورية مصر العربية في أحد أيام أفريل 

كهرباء الضغط العالي في أحد المواقع ، الأمر الذي نجم عنه زيادة التحميل فجأة على المحطات الأخرى  ، ولقد 

 محلية للعديد من القطاعات . أزماتأسهم ذلك في 
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 الإقتصادية زمةالأالمطلب الثاني : مفهوم 

في التوازنات إختلال  في الوضعية الإقتصادية وإلى وضعيات تدهور مفاجئ   الإقتصادية الأزماتيشير مصطلح 

فهي بهذا المعنى تعرف إقتصادية  اهرةكظ  زمةالأ، وإذا إعتبرنا لمؤسسات المالية و مؤشرات أدائه المالية ، يتبعه إنهيار في ا

 مظاهرها ، إذ يمكن في هذا السياق إدراج التعاريف التالية : أوبنتائجها 

عبارة عن فترة إنقطاع في مسار النمو الإقتصادي  السابق ، لا بل  الإقتصادية زمةالأأن  : 1دانييل أرنولديرى  -

 حتى إنخفاض في مستوى الإنتاج في فترة يكون فيها مستوى النمو الفعلي  أدنى عن النمو الإحتمالي.

التي تنشأ عن  الأزماتلك هي ت قتصاديةالإ الأزماتأن جون ماينرد كينز  : يرى كينزعند  الإقتصادية زمةالأ -

 س المال.نقص في الإستهلاك بمعنى عدم كفاية الطلب الفعلي بسبب هبوط الفعالية  الحدية لرأ

الأسواق وتتراكم البضائع بكميات  : تتوقف التجارة وتزدحم 2إذ قال الإقتصادية زمةالأ فريد يريك إنغلز وصف -

هائلة لا طريق لبيعها ويختفي النقد السائل )السيولة  النقدية( كما يختفي الإئتمان ثم تتوقف المصانع وتفقد العمال 

وسائل عيشها لمجرد أنهما كانت قد أنتجت الكثير من هذه الوسائل ، بعد هذا  تتوالى الإفلاسات ، كما تتتالى 

لقسري ، ويستمر هذا الإنسداد القياسي سنوات طويلة ، فتتدمر القوى المنتجة  و المنتجات إجمالا عمليات البيع أ

، حتى الوقت الذي تمتص فيه السوق فائض البضائع المتراكمة ، أي حتى الوقت الذي يستعيد فيه  الإنتاج والتبادل 

 مسيرتهما بالتدريج.

عن نفيها عندما تبدأ الهمسات هنا  زمةالأوالصفقات الجيدة وتعلن بعد عدة أعوام من الإزدهار  زمةالأكذلك تأتي 

وهناك في الصحف، وتسري الإشاعات حول إفلاس بعض المؤسسات ، وترتفع نسبة الخصوم، مما يزيد في صعوبة الإقتراض 

أهي المصارف أم  ، زمةالأعندما تزداد أخبار الإفلاسات ، ويبدأ البحث لمعرفة من المسؤول عن حدوث  زمةالأ، وتتوضح 

                                                           
 .( بتصرف14-31) ص ص مرجع سابق ،  ميمونة،داودي  1
 .( بتصرف32-22)ص ص مرجع سابق ،  ميمونة،داودي  2
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الصناعيين المسؤولية ويرجع  ارجال الأعمال أم رجال البورصة ، أم أصحاب المصانع ، ويحاول العاملون في البورصة أن يحملو 

 هؤلاء السبب إلى شح النقد المتداول في البلد وهكذا بات الخروج منها أصعب بكثير من ذي قبل.

ما أو عدة بلدان ، وهي  في بلد جائي يطرأ على التوازن الإقتصاديبأنها إضطراب ف الإقتصادية الأزماتوتعرف  -

 .تطلق بصفة خاصة على الإضطراب الناشئ عن إختلال التوازن بين الإنتاج و الإستهلاك

قليم أو العالم بأسره ، تبدأ عادة لبلاد أو لإ الإقتصاديةهي حالة حادة من المسار السيئ للحالة  الإقتصادية زمةالأ -

تميز بالبطالة ، والإفلاس يار أسواق المال ، وترافقها ظاهرة جمود أو تدهور في النشاط الإقتصادي تجراء إنه

 والتوترات الإجتماعية وإنخفاض القدرة الشرائية.

لك فإن الإختصاصين يعتبرونها  تعبر عن العودة المفاجئة لظرف إقتصادي ، إشكالية إقتصادية لذ الإقتصادية زمةالأ -

 أو ركود إقتصادي.  كجمود إقتصادي

 ومن التحليل السابق يمكن إستنتاج مايلي :

ن تنتشر إلى الجانب المالي و أتلبث  تبدأ في الجانب الحقيقي )سلع وخدمات ( ثم ما غالبا ما الإقتصادية زمةالأإن 

 مالية. زمةالإقتصادي وتنتهي بأ

 المالية المحلية وظهور الأسواق المالية الدولية  وماحدث من تكامل بين الأسواق  لكن التحليل السابق يتجاهل ما

ترتب على ذلك من زيادة حجم المعاملات المالية والتي قد لا تعكس بالضرورة حجم المعاملات الحقيقية ، ومع تزايد فرص 

 أسعار الأوراق المالية  الربحية في الأسواق المالية لتنوع أدوات وتنوع الأسواق تتزايد عمليات المضاربة والتي تربط بتقلبات في

في الأسواق المالية في  زمةالأوعلى هذا تبدأ  زمةالأتجاه النزولي ومن ثم تكتسب صفة ه التقلبات  قد تكون حادة وفي الإهذ

 .1سوق النقود والأصول المالية  ثم تنتشر في الأسواق الحقيقية ، سوق السلع والخدمات

زيادة المدفوعات الخارجية  العملات الأجنبية في الإقتصاد أوإنخفاض عائدات في  الإقتصادية الأزماتكما تتمثل 

إلى العالم الخارجي نتيجة إرتفاع أسعار الواردات مثلا، وقد تحدث أزمات إقتصادية مؤقتة أو أزمات دائمة حيث تختلف 

                                                           
 .بتصرف- 24ص مرجع سابق ،  ميمونة،داودي  1
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سعار الصرف وكذلك للتغيير في معدلات إلى تغيير أسعار السلع  أو تغيير أ الأزماتالعوامل المؤدية لكل منهما وتعود هذه 

 قد تنشأ في أحد الإقتصادات وتنتقل إلى الإقتصادات الأخرى. الأزماتالتضخم وأسعار الفائدة وهكذا ، فإن 

 ومراحلها  الإقتصادية الأزماتالمطلب الثالث: تصنيف 

القضايا النظرية الكثيرة للتطور الدوري  مكانة متميزة بين الأنماطمن مختلف  الأزماتتشغل مسالة التمييز بين 

تعبر   الإقتصادية  زمةالأفي علم الإقتصاد الماركسي ، وإذا كانت  الآن، والتي لازالت تشير الجدل حتى  الرأسماليللإقتصاد 

الذي  مرتبط أساسا بالقطاع زمةالأعن وضعية نشاط إقتصادي معين وذلك خلال فترة زمنية معينة ومحددة ، فإن نوع هذه 

 الإقتصادية الأزمات وخاصة المفسرين والمتخصصين منهم يتم غلى ضوء تحليلها وإبراز معالمها ن لذلك صنف الإقتصاديين

 إلى الأنواع التالية:
 

 الإنتاجية الأزماتالفرع الأول :

  فيها:التي تمس أساسا العملية الإنتاجية،  التي تكمن في الفائض الإنتاجي ونميز  الأزماتوهي 

 الزراعية :  الأزمات 

بالقطاع الزراعي بصفة مباشرة إذ ميزت الأنظمة القديمة وهي تدعى كذلك  الإقتصادية الأزماتيتعلق النوع من         

القطاع الزراعي تنعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة ، إذ أن إنخفاض القدرة  أزمة)أزمات العهد القديم ( وكانت 

 إرتفاع البطالة. ؤدي إلى نقص في الطلب على المنتجات الصناعية والشرائية للفلاحين ي

 الصناعية الأزمات : 

هو الفائض الصناعي من الإنتاج المتداول في السوق الذي لا يجد الطلب  الإقتصادية الأزماتيميز هذا النوع من  ما

دوره إلى  تراجع مستويات إقتصادي( ، الذي يؤدي  بالفعال الموافق له ، نظرا لقلته أو تدنيه و بالتالي تتكون لنا حالة )جمود 

( كأخر نموذج 1933-1929الكبرى ) الإقتصادية زمةالأوإنخفاض موازي في المستوى العام للأسعار ، إذا نعتبر  الإنتاج

 فائض في الإنتاج. أزمةعن 

 النفطية: الأزمات 
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هو يمس على وجه ، بأنه يتعلق بقطاع المحروقات و الأزماتكما هو ملحوظ من خلال تصنيف هذا النوع من 

، إذا تعتبر الصدمة النفطية  زمةالألق الخصوص تلك التقلبات الواقعة في أسعار البترول ، التي تعد أهم العوامل الرئيسية في خ

اط الإقتصادي راجع في النش، أين يمكن ملاحظة ت الإقتصاديةأول نموذج لهذا النوع من الصدمات  ، 1973لأكتوبر سنة 

 .زمةالأمصحوب بتلاحق متزايد في نسب التضخم ، كنتيجة حتمية لهذه 
 

 المختلطة : الأزماتالفرع الثاني : 

المحددة بفعل متعاقب للعوامل القديمة ، وهي عوامل أزمات  الإقتصادية الأزماتتلك  الأزماتيتمثل  هذا النوع من 

إنهيار البورصات  ، مع العوامل المسببة للأزمات الحديثة كأزمات أسواق رأس المال و الردئية( العهد القديم )المحاصيل الزراعية،

 . 1الشئ المشترك بينهم هو الإرتفاع في الأسعار مثلا و
 

 فائض الإنتاج : أزمة الدورية: الأزماتالفرع الثالث: 

ة تكرار للإنتاج، أو الجوانب العامة" فتصيب تكرار الإنتاج، وتشمل كل عملي زمةالأالتي تدعى أحيانا " زمةالأهي 

الدورية تكون أكثر عمقا  زمةالأتولد عن التراكم، وهذا يعني أن الهزات التي ت الرئيسية فيها: الإنتاج المتداول ، الإستهلاك و

 .الأزماتإذا ما ووزنت بغيرها من 
 

 الوسيطية : الأزماتالفرع الرابع : 

الدورية ومع ذلك فهي تشمل الكثير من جوانب ومجالات الإقتصاد ،  زمةالأأقل إتساعا وشمولا من  أزمةوهي 

تحمل طابعا  لا زمةالأنتيجة لاختلالات وتناقضات جزئية في عملية تكرار الإنتاج الرأسمالي ، وهذه  زمةالأوتحدث هذه 

 .2 الدورية زمةعالميا كما هو الحال بالنسبة للأ

                                                           
 .26، 25ص ص ،  داودي ميمونة، مرجع سابق 1
كلية علوم   ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم الإقتصادية،''حالة الجزائر–تحليل الأزمات الإقتصادية العالمية، الأزمة الحالية وتداعياتها''طالبي صلاح الدين ،  2

 .6-5ص ص ، 2009،2010تلمسان،  جامعةالاقتصادية وعلوم التسيير وتجارية، تخصص : تحليل اقتصادي،
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ظهر عندما تنشأ في تالوسيطية شكل ظهور جزئي لتناقضات تكرار الإنتاج الرأسمالي حيث  الأزماتكذلك تعد 

فيض الإنتاج ولذلك فإنها لابد أن عامة ل أزمةالدورة إختلالات و إرتباكات جزئية في عملية تكرار الإنتاج لم تؤد بعد إلى 

 الدورية.  الأزمات تكون أقل عمقا و إتساعا من حيث الشمول مقارنة مع

 الهيكلية: زمةالأ: امسالفرع الخ

 أزمةالطاقة و  أزمةيل المثال: قتصاد العالمي منها، على سبلات معينة أو قطاعات كبيرة من الإفتشمل في العادة مجا

، فإنه لابد أن  من قطاعات الإقتصاد الهيكلية تقتصر على قطاع واحد زمةالأالغذاء، وغيرها.وإذا كانت  أزمةالمواد الخام ، و 

 لى ذلك.الغذاء وما إ أزمةيكون قطاعا مهما وأساسيا كمصدر الطاقة،أو صناعة الحديد والصلب، أو 

لاتمس جميع جوانب الإقتصاد  الأنهأزمات دورية،  يمكن أن تصبح في الفروع الصغيرة، ولو إستمرت مدة طويلة، لا الأزماتف

 الأخرى وقطاعاتها.

، مستندين في ذلك إلى عدة من الدورية والوسيطية والهيكلية الأزماتبضرورة التفريق بين  ويعتقد أغلب الإقتصادين

وأثرها في الأطر الوطنية، ثم  زمةالأأو حتمية ذلك، وكذلك عمق  الإقتصاديةالمعايير، أهمها حتمية ظهورها في سياق الدورة 

 شمولها أو عدم شمولها كل قطاعات الإقتصاد الوطني.
 

 : 1المالية الأزمات:  دسالفرع السا

 ن المؤسسات المالية وغير المالية.م: إنهيار النظام المالي بأكمله مصحوبا بفشل عدد كبير المالية بأنها زمةالأوتعرف 

ن المؤسسات المالية وغير المالية مع المالية بشكل خاص إنهيار الأسواق المالية ، المصحوب بإفلاس عدد كبير م زمةالأوتتمثل 

 إنكماش حاد في النشاط الإقتصادي الكلي وذلك راجع للأسباب التالية:

 عجز ضخم في ميزان المدفوعات 

  إنخفاض حجم الإحتياطي في النقد الأجنبي 

  إنخفاض الاداء المصرفي 

                                                           
 .29، 28داودي ميمونة ، مرجع سابق، ص   1
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مفاجئ في سوق الأسهم أو في عملة دولة ما أو في سوق العقارات  المالية : هي إنهيار زمةالأوكذلك يمكن القول أن 

، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الإقتصاد ، ويحدث الإنهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة 

 فقاعة سعرية مثلا: وتسمى كذلك فقاعة المضاربة أو الفقاعة المالية.

 ذات الأطوار : الإقتصادية الأزمات:  سابعالفرع ال

 وهي أزمات تتميز بوجود أطوار إقتصادية  ونميز هنا نوعين منهما :

ذات أطوار الأعمال ، وهي تتميز بقصر مدتها الزمنية والتي  الإقتصادية لأزماتوهي كذلك تدعى باأولا : أطوار جوكلان :

 لا تتجاوز العشر سنوات .

( وهي مرتبطة 50ي أزمات إقتصادية تتميز بطول مدتها والتي قد تصل إلى غاية خمسين سنة)ه ثانيا :أطوار كونطرادياف :

في وقتنا الراهن من خلال الإبتكارات و الإبداعات الرقمية في  الآنأساسا بموجات الإبداعات التكنولوجية كما هو المعلوم 

 مختلف المجالات التي نعيشها .

 أساسيتين هما :بمرحلتين أطوار كونطرادياف وتتميز 

 المرحلة  الأولى:

 وتسمى مرحلة الإتساع والتي نميز فيها إرتفاع نسب الإنتاج و الأسعار .

 المرحلة الثانية :

هي مرحلة الإنخفاض و الإنكماش ويكون فيها إنخفاض الأسعار وكذا إنخفاض نسب الإنتاج  أو زيادتها بوتيرة 

  .ضعيفة

 الإقتصادية الأزماتمراحل 

كظاهرة  تتميز بالتقلبات الحادة بين مرحلتي التوسع و الإنكماش وبشكل مفاجئ ، يسوده تقلب   الإقتصادية زمةالأبإعتبار 

 :، وذلك على النحو التاليزمةالأفي مستوى النشاط الإقتصادي الكلي ،يمكن التمييز بين المراحل التي تمر بها 

 مرحلة التوسع: -
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لإنتاج و الأسعار على حد سواء اسريعة ، يميزها إرتفاع في بإنطلاقة إقتصادية ،إذ تتميز  زمةوهي مرحلة سابقة للأ

 ، وخلق مناصب الشغل بصفة فعلية مما يساعد على التقليص من مستويات البطالة.

 مرحلة الإنكماش: -

تويات الأسعار، وهي تعبر عن وجود فجوة إنكماشية في النشاط الإقتصادي يصحبها إنخفاض ملحوظ في مس

)الإقتصاد  كتابه الشهيراها صامويل عبود في( ، كما سمزمةالأمرحلة تاج والبطالة ، وهي تدعى كذلك ب )الإن

 السياسي للرأسمالية(.

 مرحلة الركود : -

ظل عدم توازن  ( ، حيث يستمر بقاء مستوى الإنتاج في الإنخفاض فيمرحلة الكسادوهي تدعى كذلك ) 

د بطالة جماعية وهي تعبر ط الأسعار  إلى حالة الجمود ، فضلا عن وجو المخزون السلعي ، الذي يرفقه وصول هبو 

 عن أكبر نسبة للبطالة خلال الأزمنة.

 مرحلة الإنتعاش : -

(، أين يتم خلاله العودة التدريجية أو الإنفراج في النشاط الإقتصادي إلى  مرحلة الإزدهار) ـــب وهي كذلك تدعى

 .1مصحوبا بمرونة ملحوظة في معدلات الأسعار،الإنتاج والبطالة  زمةالأأن يعود إلى ما كان عليه قبل 
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 :العالمية  الإقتصادية الأزمات :المبحث الثاني

صفها ( التي و 1933-1929الكساد الكبير) زمةبأيذكرنا مباشرة  20القرن  أزماتإن بمجرد الحديث عن 

ودنا حتما إلى طرح  إشكاليات ، فهذا الوصف سيق20شهدتها البشرية خلال القرن  إقتصادية أزمةالإقتصاديين بأنها اعنف 

 الإقتصاديةنت الحالة وكيف كا 1933-1929الكساد الكبير  أزمة، فما مفهوم  الأزمةبغية التعرف على حقيقة هده 

 للعالم قبل وقوعها ومتى وكيف نشأت؟

 (1933-1929الكساد الكبير) أزمة الأول:المطلب 

 (1933-1929الكساد الكبير) زمةالتعريف بأ

الية الدولية بفضل الإصلاحات التي بعد الحرب العالمية الأولى إستقرار نسبيا في العلاقات النقدية والم شهدت فترة ما

رعان ما أختفى ذلك بسبب المضاربة الحادة في العقارات ( ولكن س1928-1924أدخلت على الأنظمة النقدية مابين )

ت الإنتاج و التجارة ،كما والتي شملت مختلف مجالا 1929أكتوبر  24يوم الخميس الأسود  زمةالأصل بها لتنفجر يت وما

 أنها شملت العلاقات النقدية والمالية.

كن القول إنها كانت السبب في تغيير ويم مالية عالمية ذات أثار بالغة في جميع المجالات ، أزمةالكساد الكبير أول  أزمةوتعد 

ة شهدت فيها الولايات المتحدة في أعقاب فتر  ،1929سنة  زمةالأالبناء الهيكلي للنظام المالي العالمي ، وقد جاءت هذه 

ق زء كبير منها في سوق الأوراجإزدهارا غير مسبوق ، حيث غمرت الأموال  جميع البنوك والشركات الأمريكية ، وتم توظيف 

 المالية فساهم هذا في جلب المزيد من الإزدهار و الإنتعاش إلى السوق الأمريكية.

الكسادالكبير، فقد الإستقرار النسبي في الإقتصاد الرأسمالي بأكمله  زمةوتعرف بأ إقتصادية عالمية ، أزمةهي أقوى  -

في هذه  زمةالأولية وقد أدت هذه  ، وقد تسببت في الإنحرافات والممارسات غير الأخلاقية الحاصلة في السوق الد

 .1في هذا الوقت إلى إختفاء نصف عدد مصارف الولايات المتحدة تقريبا زمةالأ

                                                           
 . 63-62-60ص ص ص داودي ميمونة ، مرجع سابق ،  1
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إغلاق سوق  أدى إلىما هو ذلك الكساد الذي إستفحل أمره وجعل الملايين من المستثمرين يفقدون مدخراتهم ك -

 .وبون الشوارع في يأسمن العاطلين يج العمل والمصانع وإفلاس البنوك وجعل الملايين

لإنتاج العالمي لقلة الطلب فائض في الإنتاج وكساد وتدهور الأسعار، ثم تدهورا كبيرا في ا أزمةهي  1929 أزمة -

مليون طن( وإنتاج 960مليون طن إلى 1332نتاج الفحم في العالم )تناقص إ 1932-1929فبين عليه،

في البرازيل أمرت ( وتناقص سعر القطن والنحاس  و  سيارة فقط 1979000مليون سيارة إلى 3.6السيارات )

 القهوة(. مليون كلغ من 500مليار و 3سنوات أحرقت 9الدولة بحرق الإنتاج الفائض من القهوة )

لألاف وبطالة بعد إفلاس ا ،بفيض الإنتاج بتدمير الفائض منه والتقليل من حجم الإنتاج مستقبلا  زمةالأوبدأت  -

 7ريطانيا ومليون في ب 6.2و  1932مليون عاطل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  15الملايين من العمال 

 في فرنسا. 300.000ملايين في ألمانيا و 

 أسباب الكساد الكبير

يزالون مستمرين بنقاشهم  القرن العشرين على نطاق واسع وما أوائلناقش الإقتصاديون أسباب الكساد الكبير في 

 والكساد. ديةالإقتصا الأزماتهذا ، يعتبر هذا النقاش جزءا من الجدل القائم حول بشكل نشط حتى يومنا 

ط إجماع .كانت البداية مع المحددة التي وقعت خلال فترة الكساد الكبير راسخة وهي مح الإقتصاديةتعد الأحداث 

سلع ، وإنخفاض حاد في وال الأصولإنهيار سوق الأسهم الذي أدى إلى الذعر وبيع الأصول، أعقب ذلك إنكماش أسعار 

مليون شخص عاطل  13ثر من أدى في نهاية المطاف إلى إنتشار البطالة )أك الطلب و الإئتمان ، وتعطلت التجارة ، ما

بشأن العلاقات السببية  لآراءا( والفقر .لكن لم يتوصل الإقتصاديون و المؤرخون إلى توافق في 1932عن العمل بحلول عام

 الحكومية التي تسبب الكساد أو تخفف منه. الإقتصاديةتلفة و السياسات بين الأحداث المخ

 .1يمكن تصنيف النظريات السائدة حاليا ضمن رأيين رئيسيين

                                                           
، حديثها، اسبابها ونتائجها، والدروس المستفادة، ، الازمات المالية قديمها 2010محمد عبد الوهاب العزاوزي، عبد السلام محمد الخميس، 1

 . 34-33، عمان، الاردن، ص ص 1دار اثراء للنشر والتوزي    ع، ط 
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من الإقتصاديين الكينزيين و الإقتصاديين المؤسساتيين الذين يجادلون في أن  بالطلب،الأول هو النظريات المدفوعة 

القائمة  تجادل النظريات الإستهلاك،أدى إلى إنخفاض كبير في الإستثمار واستمرار  للثقة،الكساد سببه فقدان واسع النطاق 

أدت إلى إنخفاض مفاجئ مستمر في الإنفاق الإستهلاكي و  1929المالية التي أعقبت إنهيار عام  زمةالأعلى الطلب بأن 

إعتقد الكثير من الناس أنه بإمكانهم  ماش،والإنكالإستثماري ، ماتسبب في الكساد الذي أتى بعده. فور حدوث الذعر 

الإحتفاظ بالمال او إدخاره أكثر ربحية، فانخفضت الأسعار  أصبح الأسواق، لداتجنب المزيد من الخسائر إذا ابتعدوا عن 

 مافاقم من حدة إنخفاض الطلب. وأكثر،وبات نفس المبلغ من المال قادرا على شراء سلع أكثر 

الكساد الكبير بدأ ركودا عاديا، لكن أخطاء كبرى في السياسة ارتكبتها السلطات  الخبراء أنيعتقد القسم الثاني من 

 الإقتصادي بشكلالنقدية )خاصة الإحتياطي الفيدرالي( تسببت في تقلص المعروض النقدي، ما أدى إلى تفاقم الوضع 

الإقتصاديون الذين  أولئكم. يتصل بهذا التفسير أدى بدوره بالركود للإنحدار إلى أن أصبحنا  أمام الكساد العظي ما كبير،

ماجعل الذين يقترضون مدينين اكثر من أي وقت مضى إذا إخذنا القيمة الحقيقة للعملة   يشيرون إلى انكماش الديون ،

 بالإعتبار.

بعض خبراء  هناك أيضا العديد من النظريات غير التقليدية المختلفة التي ترفض تفسيرات الكينزين والنقديين .جادل

الإقتصاد الكلي الكلاسيكين الجدد بأن سياسات سوق العمل المختلفة الفروضة في البداية تسببت في طول الكساد الكبير 

الكلية للمعروض النقدي وكيف  يمكن ان تؤدي قرارات  الإقتصاديةوشدته .تركز مدرسة الإقتصاد النمساوية على الأثار 

إلى الكساد الكبير ، إضافة إلى جميع الماركسية ار .ينظر الإقتصاديون أتباع  المدرسة المصرف المركزي إلى سوء الإستثم

وعدم الإستقرار المتأصل في النموذج  للرأسماليةالأخرى ، على أنها عارض من أعراض الطبيعة الدورية  الإقتصادية الأزمات

 .الرأسمالي
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 الركود التضخمي: أزمةالمطلب الثاني: 

لأول مرة في تاريخ الدول المتقدمة و تعتبر ظاهرة الركود التضخمي من الظواهر حديثة العهد بالنسبة للنظام الرأسمالي ، 

،)أي ارتفاع حجم ومعدل العمال الرأسمالية يسير التضخم،)أي الإرتفاع المستمر للأسعار(جنبا إلى جنب مع تزايد البطالة

كوما بالظروف والعمر الزمني كان التضخم والبطالة مح  أنفبعد   عنه دون جدوى(.العاطلين الراغبين في العمل والباحثين

ر الرأسمالية عبر الفترات الدورية لنموها حيث من المعروف من الناحية النظرية والواقعية ومتابعة تاريخ تطو  ، الإقتصاديةللدورة 

يكون معدل البطالة –وهي من خصائص فترات الإنتعاش –وانتكاساتها، أنه في الفترات التي كانت ترتفع فيها الأسعار 

يتزايد –وهي من خصائص فترات الإنكماش –دهور فيها الاسعار منخفضا ، والعكس صحيح بمعنى أنه في الفترات التي تت

 معدل البطالة.

أما الوضع الراهن يشير إلى خلاف ذلك تماما ، حيث لم تعد البطالة والتضخم محكومة إلى حد ما بالظروف والعمر 

و الولايات المتحدة في بداية  أوروبابدول غرب  الإقتصاديةدل عليه رصد حركة الأوضاع  ، وهذا ماالإقتصاديةالزمني للدورة 

هذه الظاهرة كافة المعتقدات  السبعينات، والتي تشير إلى تعايش ظاهرة البطالة مع التضخم، ومن هنا فقد تحطمت في ضوء

 1الإقتصاديون وصانعو السياسات في صحتها. التي كان يعتقد الإقتصاديةظريات نوال

 فما المقصود بالركود التضخمي؟

 لتضخمي:مفهوم الركود ا

ينطلق مفهوم هذا المصطلح من خلال ماإعتادت عليه أي دولة في العالم من تعرض إقتصادها أما لضاهرة الركود 

البطالة لفترة زمنية معينة، أو لضاهرة التضخم في فترة زمنية أخرى، إلا أن الظاهرة الجديدة  إرتفاع لمعدلاتوماينتج عنها من 

الإقتصادي من قبل ، ظهرت في بداية السبعينات من خلال تعايش وتزامن كل من ظاهرة الركود التي لم يعرفها التاريخ 

                                                           
، رسالة إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في "ظاهرة الركود التضخمي في الدول المتقدمة بين النظرية والتطبيق"محمد خليل البحيصي ،   1

 14م، ص 2018ه،1440جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، قسم: الاقتصاد، الإقتصاد والعلوم الإدارية،الإقتصاد،كلية 



الاقتصادية الأزمات                                                                  الفصل الثاني:   

 

58 
 

والتضخم جنبا إلى جنب وفي نفس الوقت، فإنه لأول مرة يتلازم الإرتفاع  المستمر والمتواصل في الأسعار مع تزايد حجم 

 البطالة وتدهور معدلات الناتج القومي.

نه تعايش التضخم، أي الغرتفاع المستمر في الأسعار، مع تزايد البطالة، أي إرتفاع حجم ويعرف الركود التضخمي أيضا بأ

 .1العمال العاطلين والراغبين في العمل والباحثين عنه دون جدوى

لتضخم والبطالة في أن ويعرف أيضا الركود التضخمي بأنه ذلك الوضع الذي يتزامن فيه وجود معدلات مرتفعة ل

 واحد.

توى العام للأسعار المرافق للبطالة المفهوم يمكن تعريف الركود التضخمي على أنه الإرتفاع المستمر في المس وتبعا لهذا

 المتزايدة، وإنخفاض مستويات الناتج القومي ومعدلات  نموه خلال فترة زمنية معينة.

 التضخمي في حين يتضح مما سبق أن هناك بعض الكتب والأبحاث والدراسات السابقة تستخدم مصطلح الركود

ا منها على تزامن كل ، وذلك تعبير  الأوللح طلح التضخم الركودي كمرادف للمصطأن هناك بعضها الأخر يستخدم مص

طلح موضعه الصحيح في من ظاهرتي التضخم والبطالة، وهنا يرى الباحث ضرورة التمييز بين المصطلحين لوضع كل مص

ند هذا التمييز على من تشخيص حالة الإقتصاد بشكل واضح وجلي، ويستالتعريف، ولكي يتمكن القارئ أو المتخصص 

، فإذا كان الإقتصاد يعاني أصلا أسبقية حدوث كل ظاهرة في الإقتصاد، بمعنى أيهم أصاب الإقتصاد أولا التضخم أم البطالة

ركود تضخمي، أما إذا   دفنحن نكون بصدة تضخم جنبا إلى جنب مع البطالة من مشكلة بطالة ثم تعرض فيما بعد لمشكل

 أمام تضخم ركودي.  كان الإقتصاد يعاني من البداية من مشكلة تضخم ثم رافق ذلك مشكلة بطالة فنحن نكون هنا

 

 

 

 

                                                           
 .17، 16محمد خليل البحيصي ، مرجع سابق ،ص   1
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 2008-2007المالية  زمةالأالمطلب الثالث: 

 تعريفها:

العالمية  الإقتصادية الأزماتف من أعن 2007العالمي منذ أغسطس ة العالمية التي عصفت بالإقتصاد المالي زمةالأتعد 

مريكي الذي يشكل نموه محركا كونها إنطلقت من الإقتصاد الأ  زمةالأالكساد الكبير، و تأتي خطورة وعنف هذه  أزمةبعد 

 لنمو الإقتصاد العالمي .

إجمالي  من  %10جية أكثر من تريليون دولار، وتشكل التجارة الخار  14فإقتصادها هو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 

 زمةالأسيولة العالمية ، نتجت من ال %60التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلى أن الدولار الأمريكي يشكل ما لا يقل عن 

يها القروض العقارية الرديئة فالتي تسببت  المالية الراهنة عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ،

subprime . 

عندما حصل عجز كبير في سيولة البنوك التجارية، و مؤسسات الإقراض الحالية على أثر إزدهار   زمةالأتفجرت 

سوق القروض العقارية وإستمرار التوسع في عمليات الإقراض في أسواق العقارات طيلة السنوات السابقة،بغض النظر عن 

ارية أم بضمانات كافية للجهة المانحة للقرض سواء بنوك تج الملاءة المالية أو الموقف المالي للمقترض ، والتساهل في المطالبة

 .1مؤسسات إقراضية

و تعثر المقترضين   2007عندما انخفضت أسعار العقار بشكل حاد في النصف الأول من عام  زمةالأوقد بدأت 

جعل الأسواق المالية الدولية وخاصة  كافية،مما  وامتناعهم عن السداد ، ولا سيما تلك الممنوحة برهونات وضمانات غير

الأمريكية منها ، تعاني من صعوبات وتعثرات في تسديد الإلتزامات المالية ومستحقاتها، بالإضافة إلى إنتشار حالة اللايقين 

السبب الأخر  أماسيولة،  أزمةالتي ساعدت في زيادة طلب سحب الودائع من قبل المودعين بسبب التخوف من حدوث 

من خلال مراحلها بصيغة سندات رهون عقارية بفوائد  هو طريقة بيع الدين أو ما تسمى بطريقة )التوريق( زمةالأقم في تفا

                                                           
علاجها،كلية الإقتصاد والعلوم أسبابها، تداعياتها وسبل –حقيقتها -وصفي عبد الكريم الكساسبة ، من مقدمة الأزمة المالية العالمية -علي فلاح المناصير، د -د 1

 .، ورقة بحثية2009الإدارية ، جامعة الزرقاء الخاصة، 
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وبيعها في الأسواق المالية العالمية ، الأمر الذي أربك القطاع المصرفي العالمي حيث تراجعت قيم المحافظ الإستثمارية لدى 

الفرنسي، ووضعت العديد من خطط  BNBو بي ان بي باريبا Croup Cityبنك سيتي كروب  مثل: البنوك العالمية،

الإنقاذ وفي مقدمتها خطة الإنقاذ الأمريكي والجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك المركزية في الولايات المتحدة الامريكية و 

،التي تضمنت زمةالألمالية للخروج من الإتحاد الأوروبي وفي دول أسيا ، ومساندة الدول النامية والدول النفطية للمؤسسات ا

للبنوك والمؤسسات المتعثرة بهدف إنقاذ هذه المؤسسات وإنقاذ الإقتصاد  والدمج( والتأميم، أساسيات مهمة وهي )الإقراض،

الكلي ،ولذلك تتفاوت التوقعات بشان المشاهد المستقبلية  والحيلولة دون انهيار القطاع المالي والمصرفي وبالتالي إنهيار الإقتصاد

 .الإقتصاديةعند حد معين بل امتدت إلى كل القطاعات  زمةالأ، ولم تتوقف  زمةالألهذه 

وتعتبر  لي الأمريكي،في القطاع الما subprmesالقروض العقارية عالية المخاطر أزمة انفجار 2007شهد عام 

 أزمة، فحتى إن شكلت 2008ل المالية العالمية خلا زمةالأرئيسية التي كانت سببا في ظهور احد العوامل ال زمةالأهذه 

 2007وإنفجرت عام  2004عام  القروض العقارية عالية المخاطر التي ظهرت بوادرها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ

يمكن حصر أسباب هذه الأخيرة في فإنه لا 2008عام المالية العالمية  زمةالأأحد العوامل الرئيسية التي كانت وراء ظهور 

 ئي أو الإقتصاد الكلي.ختلالات سواء على مستوى الإقتصاد الجز ث جاءت نتيجة تفاعل مجموعة من الاعامل وحيد، حي

-2007المالية  زمةالأيعزز الطرح السابق ويدفعنا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إندلاع  إن ما

قورنت  مليار دولار إذا ما1000سوى  2007سوق القروض العقارية عالية المخاطر لم يكن يمثل في عام  إنهو  2008

 الأمريكيةبالثروة الإجمالية للعائلات  أومليار دولار( 2000بالقيمة الإجمالية لرؤوس الأموال المتداولة في البورصة )

 .1مليار دولار( 60000)

المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث سجل  زمةالأتحولا جديدا في مجريات  2008سبتمبر  15شهد تاريخ 

تسارعا كبيرا في  2008المالية خلال عام  زمةالأوهو بنك ليمان برادرز،كما عرفت  إلاهذا اليوم إنهيار ثالث بنك أمريكي 

                                                           
 ، مرجع سابق.وصفي عبد الكريم الكساسبة -علي فلاح المناصير، د -د 1
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عدد كبير من دول العالم نتيجة الروابط المتينة القائمة بين دول العالم و  الأحداث جعلها تكتسب صفة النظامية وتنتقل إلى

 أسواقها المالية خصوصا.

رف عدد كبير من خيرة من طإلى تصنيف هذه الأ 2008المالية العالمية عام  زمةالأأدى الطابع المدمر الذي ميز 

جنوب شرق  أزمةو  1929لكساد لعام ا أزمةالتاريخ أي مع  المالية التي شهدها العالم في الأزماتقتصاديين في خانة أكبر الإ

هي بمثابة أكبر  2008المية المالية الع زمةالأوهناك من الإقتصاديين من ذهب حتى إلى حد القول بأن  1997أسيا لعام 

التي لم تفرق في إنتشارها  زمةالأه شجعهم على الإدلاء بهذه التصريحات هو شمولية هذ على مر التاريخ ، ولعل ما مالية أزمة

 ية .و الإجتماع الإقتصاديةبين دول متقدمة ودول نامية وكذا كلفتها الباهظة جدا من الناحية 

ومختلف المؤسسات النقدية والمالية الدولية مكتوفة الأيدي أمام زحف  زمةالألم تبق حكومات الدول المتضررة من 

و إعادة بعث النشاط الإقتصادي ، وقد تجسدت  زمةالأيل تجاوز أثار هذه ، حيث بدلت مجهودات كبيرة في سبزمةالأهذه 

لعدة مؤتمرات  20على أرض الواقع في تبني الدول المتضررة لخطط إنقاذ كلفتها ملايير الدولارات من جهة ، وفي عقد دول ال

 .1حيث خلصت بجملة من القرارات زمةالأنوقش فيها سبل تخطي 

 :زمةالأأسباب 

التي يمكن تحديدها بشكل أول  الرهن العقاري ، أزمةتشكلت من خلال تطور  زمةالأ: بداية الرهن العقاريقروض  -1

بأن سماسرة العقارات في و.م.أ عملوا على الترويج لشراء البيوت في أوساط أصحاب الدخل الثابت  والمحدود، من 

يمكن تغطيتها وسداد أقساطها  مصرفية، خلال إقناعهم بقدرتهم على شراء مساكن عن طريق الحصول على قروض

من مرتباتهم ،ولكون الحقيقة هي غير ذلك فإن سماسرة العقارات عملو على تزوير بيانات رواتب الموظفين أضعاف 

لإقناع المقرضين أنه في إمكان المقترضين تسديد الدفعات الشهرية ،حيث كانت معدلات فوائد  الدخل الحقيقي،

وقد  ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية ، زمةالأومما ساهم في تفعيل  ، %2جاوز الإقراض البنكي لا تت

                                                           
، جامعة محمد وم الإقتصاديةفي العل ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه''دور السياسة النقدية في معالجة الأزمات المالية''محمد الأمين وليد طالب،   1

 .178، ص 2015،2016خيصر،بسكرة،
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مما أدى إلى إحجام الأغلبية المطلقة عن سداد  ترتب على هذه الخطوة ارتفاع قيمة الأقساط المترتبة على المقترضين ،

المقترضين عن تسديد التزاماتهم المالية إلى قيام وأدى إحجام  التزاماتهم المالية للمصارف العقارية وشركات التامين ،

،ونتيجة للعرض الكبير للشقق  زمةالبنوك بالحجز على المنازل المرهونة ومصادرتها وعرضها للبيع على السيولة اللأ

السكنية تراجعت أسعار العقارات مما شكل ضغطا ماديا على إدارة البنوك ،جعلها تبيع القروض على شكل سندات 

هيكلتها وأصدرتها على شكل سندات رهن عقاري،ثم عرضها في الأسواق  أعادتات المالية الكبرى ، التي للشرك

العقارات التوازن بين منابع ومصبات رأس المال السائل  أسواقالعقارية بأكثر من قيمتها الحقيقية ،وبالتالي فقدت 

المختلفين عن سداد الديون وتوسع دائرة الديون الخطرة إرتفاع تكلفة الإقراض لتصل إلى  رتفاع عددإ،وساهم في 

 من قيمة القرض ،والنتيجة هي بيع سلعة مباعة غير مسددة قيمتها. 20%

وبما أن العقار هو الضامن الأساسي للقرض ،فبالتالي باتت حالات الإفلاس والبيع حتى وصلت إلى مليون حالة في 

 .1من الولايات المتحدة إلى باقي الدول نظرا لارتباط الإقتصاد العالمي بالإقتصاد الامريكي زمةالأثم انتقلت  أمريكا ،

ويمكن  2008دا ملحوظا في عام شهد الإقتصاد الامريكي ركو  :الأمريكيةالركود الإقتصادي في الولايات المتحدة  -2

م الشركات الامريكية على ذلك بمؤشرات من السوق المالي، فقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسه الإستدلال

نقطة ، ومن  95.2ك نقطة، وانخفض مؤشر ناسدا75نقطة، وانخفض مؤشر ستاندارد أند بور 679الكبرى بمقدار 

ر، والذي بلغت نسبته إلى ر دولامليا 455مؤشرات السوق الحقيقي الدالة على الركود زيادة عجز الموازنة بمقدار 

ولار، بارتفاع بلغت نسبته تريليون د 2.98كما وصل إجمالي النفقات العامة إلى    %3.2الناتج المحلي الإجمالي 

سعر المنازل  ،ومن جانب اخر انخفض متوسط 1990، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 2007عن عام  9.1%

مريكي هو السبب وفي الواقع  إن الإقتصاد الأ ،1999اض منذ عام وهو اكبر انخف %9.5بنسبة  أمريكافي 

هي  الأمريكيةك أن الولايات المتحدة المالية، ووراء إنتقالها إلى البلدان الاخرى ، والسبب في ذل زمةالأالأساسي وراء 

 .الأخرىالعالم رات دول اكبر مستورد في العالم ،وبالتالي فإن ظهور الركود الإقتصادي فيها سينعكس على صاد

                                                           
مقدمة لليوم الدراسي " الإقتصاد سامي محمد مقداد، الأسباب الحقيقية للازمة المالية الإقتصادية العالمية المعاصرة وأهم الإجراءات العالمية في مواجهاتها، ورقة عمل  1

 .6-5ص ، غزة،  ص 2012أبريل 15الجامعة الإسلامية، كلية البتجارة ، قسم الإقتصاد  والعلوم السياسية، الإسلامي والبدائل المتاحة" ،
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مالية قابلة للتداول ،  أوراق التوريق عملية تحويل الموجودات غير السائلة غلى توريق)تصكيك( الديون العقارية: -3

ين اشتروا المنازل( من المقرض الأساسي المالية العالمية فإنه يعني تحويل الديون )التي اقترضها الذ زمةلأوفيما يتعلق با

مالية قابلة للتداول في أسواق  وذلك في شكل أوراق آخرين)البنك وغيره من المؤسسات المالية المانحة( إلى مقترضين 

إستخدامها لإصدار أوراق مالية  العقارية ،فإنه يلجأ إلىالمال ،فعندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات 

بالإقراض الأولي بل  جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة ،فكان البنك يكتف

وجة بعد موجة حيث يولد موتستمر العملية  المالية بضمان هذه الرهون العقارية ، الأصولأصدر موجة ثانية من 

د ساعدت عملية التوريق على ض طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى ،وقالإقرا

هتمام امنة وهكذا تضاءل الإنقل المخاطر من القروض المفردة وتجميعها وتوزيعها على حائزي الأوراق والجهات الض

 .اءلت دقة تقييم الضماناتضما تبالتقييم الموضوعي للمخاطر ،ك

شبه غياب الرقابة من قبل  ، زمةالأإلى  أدتمن الأسباب التي نقص أو انعدام الرقابة على المؤسسات المالية: -4

نتشار استخدام أدوات مالية إ السلطات النقدية على العمل المصرفي ، والمضاربات المحمومة في "وول ستريت" و

تهتم كثيرا بالقواعد المصرفية  ذه المؤسسات ، مما جعلها لامبتكرة وهي المشتقات ،وفساد الإدارة العليا في كثير من ه

قدر اهتمامها بالمرتبات الخيالية التي كانت تتقاضاها ،فمثلا بلغت مرتبات ومكافأت رئيس بنك "ليمان 

ومما لاشك فيه أن سياسات التحرير المالي ساهمت في زيادة حدة  ،2007( مليون دولار عن عام 486براذرز")

 .1المشكلةهذه 

والمضاربة على إرتفاع وإنخفاض  مالية استحدثت بغية التحوط أولا، أدواتالمشتقات هي استخدام المشتقات المالية: -5

والمبادلات، وقد بلغ حجم عقود المشتقات  الآجلةوهي تشمل: المستقبليات والخيارات والعقود  ، الأوراق المالية ثانيا

مليار دولار  2470وهي موزعة كالأتي  ،2009مليار دولار في نهاية شهر جوان  25372 أصنافهاعلى إختلاف 

مليار دولار عقود مشتقات 879سعر الفائدة() مليار دولار عقود مشتقات15478) عقود مشتقات العملات(،
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(،أما المبلغ الإجمالي أخرىمليار دولار عقود مشتقات 5855) مليار دولار عقود مشتقات السلع(،689) (،الأسهم

بعشر مرات من حجم الإقتصاد  أيتريليون، 600لجميع المشتقات غير المسددة قدره بنك التسويات الدولي بمبلغ 

 .1العالمي
 

 أسباب أخرى: -6

 إنتشار الفساد الاخلاقي مثل: الإستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش. -

ائدة مرتفع ،وهذا فدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر ،أو إستب أعلىنظام جدولة الديون بسعر فائدة  -

 .الأعلىائدة يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الف

لتي تحمل صاحبها التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الإئتمان بدون رصيد )السحب على المكشوف(وا -

مديونية ،زيد له في  عليه من ،وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما زمةالأأسباب  تكاليف عالية وهذا من

لعديد من حاملي هذه لحدث فعلا  ما هذارهن سيارته أو منزله ،و  أوسعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه 

 بعض البنوك. أزمةالبطاقات ،وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في 

موالا هائلة تم إستثمارها في أ أنبين قطاع الإنتاج والقطاع المصرفي ، يشيرون إلى  الإقتصاديةسوء توزيع القدرات  -

 البورصات. مةأز الغذاء،و  أزمةقطاع المضاربات، مما أدى إلى حدوث الطفرة في سعر العقارات، ووقوع 

روض من دون ضمانات  أو قارة، والمتمثل بمنح السبب الرئيس هو عدم كفاءة الإد أنومن الإقتصاديين من يعتقد  -

دارة هو السبب الرئيس ويستند في ذلك إلى إجماع الدارسين على أن عدم كفاءة الإ مقابل ضمانات غير كافية ،

 وراء الفشل وبالتالي الإفلاس.

وذلك بطباعة  بل الذهب،قيام الولايات المتحدة بإلغاء الغطاء لعملتها مقا زمةالأمن أسباب  نإويرى أخرون  -

 الدولارات من دون تغطية.
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،والعالمي  ومن الأسباب الجوهرية في نظر بعض الإقتصاديين سوء توزيع الثروات على الصعيدين ،الأمريكي المحلي  -

من الأمريكين من غير  %1من الأرباح التي تم جنيها في السنوات الأخيرة الماضية قد تم توزيعها على  %90إذ إن

، ولم تحقق الرفاهية  في إيجاد الكم المطلوب من فرص العمل الأمريكيالرخاء التي شهدها الإقتصاد أن تفلح سنوات 

إنتقل إلى سائر إقتصاديات العالم بسبب الربط القوي بين الإقتصاد  الأمريكيللجميع، وما انطبق على الإقتصاد 

 الأمريكي وبين الإقتصاديات العالمية.

 انشغال الإدارة الامريكية بالسياسات الخارجية والهيمنة العدوانية وإهمالها للوضع الداخلي.ومن الأسباب الغير المباشرة  -
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 :والحد منها الإقتصادية الأزماتمعالجة  آلياتالمبحث الثالث: 

 :المطلب الأول: آليات السياسة المالية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي

و وقت الرواج نظرا لتأثيرها أتلعب السياسة المالية دورا هاما في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وخاصة وقت الكساد 

 من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني. في كل

في أي مجتمع  الإقتصادي التي تعصف بالإستقرار الإقتصاديةختلالات والتقلبات وبالنظر إلى أسباب ومصادر الا

لدول المتخلفة وهو :ظهور امن المجتمعات يمكن إرجاعها إلى سبب رئيسي مع عدم تجاهل أسباب أخرى تتعلق بإقتصاديات 

 فائض أو عجز في الطلب الكلي.

ستقرار مكونات الطلب إفي تحقيق هدف الإستقرار الإقتصادي هو العمل على  الإقتصاديةلذا فإن دور السياسة 

 ساسية.بالتحكم في كل من الإستهلاك و الإستثمار الخاص بإعتبارهما من مكوناته الأالكلي وذلك 

 ات  وتنحصر أهمها في :للوصول إلى هذا الهدف على العديد من الإجراءات والأدو  الإقتصاديةوتعتمد هذه السياسة 

ن تأثير على الطلب الكلي أدوات السياسة المالية :من خلال إستخدام السياسة الضريبية والإنفاقية ومالهما م -

 إنخفاضا و إرتفاعا.

 تداولة.التي يستخدمها  البنك المركزي للتحكم في كمية النقود الم أدوات السياسة النقدية: -

سياسة الأجور والأسعار بإعتبار أن تغير الأجور والأسعار له تأثير على مستوى كل من الإستثمار والإستهلاك ،  -

للإستقرار الإقتصادي يتطلب نوعا من الرقابة على ماتسلكه المؤسسات ونقابات العمال لذا فإن البرنامج المتكامل 

 .1من سياسات تتعلق بالأجور والأسعار

                                                           
، ماستر أكاديمي في علوم التسيير مذكرة مقدمة لنيل شهادة ''.الإقتصاديدور السياسة المالية في تحقيق التوازن الإقتصادي في ظل برنامج الإصلاح .''حليمة رمول  1

 .23، ص 2011،2012جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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دى نجاح السياسة المالية ليس مونقتصر هنا على معرفة دور السياسة المالية ، وتكون النتائج ناجعة بالإعتماد على 

ة للدولة قد تكون متوازنة أو قد تكون الموازنة العام أنلناحية التطبيقية ونحن نعلم من الناحية النظرية فقط، بل وأيضا من ا

 لحالتين التاليتين:فيها فائض أو عجز، ومن هنا يمكن تتبع أثر السياسة المالية على النشاط الإقتصادي في ا

 :السياسة المالية المتمثلة بالعجز)حالة عجز في الطلب الكلي( -1

ذلك بأن يتوازن الطلب ، و  والتي يكون فيها الطلب الكلي لا يتناسب مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات

طلب الكلي ويترتب أي هناك عجز في ال الكلي مع العرض الكلي عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.

ز الموازنة العامة فهنا يكون مضافا إليه عج يزيد على الإستثمار دخار المخطط لدى التشغيل الكاملعلى ذلك أن الإ

الإستقرار الإقتصادي بإستخدام  وبالتالي زعزعة الإقتصاديةلزاما على الدولة أن تمنح تتدخل لمنع إستفحال المشاكل 

 السياسة المالية.

 ة فييلسياسة المالية التوسعاوسائل  للسياسة المالية علاج هذه المشكلة فيتم ذلك عن طريق إستخدام يتأتىأما كيف 

طلب ذلك إما زيادة الإنفاق فترة الركود الإقتصادي ، من أجل زيادة الطلب الكلي وإغلاق الفجوة الإنكماشية ويت

 الحكومي، أو تقليل الضرائب أو كليهما.

 :التوسع في النفقات العامة -أ

يد من النفقات التحويلية  ،كما تز  شروعات العامةفتزيد الدولة من نفقاتها على المرافق الخدمية كذلك على الم

 ...إلخ. كالزيادة في الإعانات على ذوي الدخول المحدودة أو العاطلين عن العمل أو الأطفال

وتكون الإعانات الحكومية إما على شكل نقدي أو على شكل عيني أو على بطاقات يستطيع حاملها الحصول 

، ...إلخ. وهذا النوع من  ، صحة ، خدمة ، حليب على سلع وخدمات تحددها الدولة، كالحصول على ملابس

 .1العمالةعلى الإنفاق مما يحفز على الإستثمار ويزيد من  الأفرادالدعم يزيد من مقدرة 
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 :تخفيض الضرائب -ب

، ذلك أن التخفيض في الضريبة من  نفاق الحكومي في رفع حجم الطلب الكليللضريبة أثر لايقل أهمية عن الإ

شأنه أن يؤدي غلى زيادة الإستهلاك وزيادة الإستثمار، وذلك عن طريق رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة 

 للإستهلاك لهذه الفئات.الدخل نظرا لإرتفاع الميل الحدي 

 :السياسة المالية في التمويل بالفائض)حالة إرتفاع الطلب الكلي( -2

تنحصر مشكلة الإستقرار الإقتصادي في هذه الحالة في أن الطلب الكلي يكون أكبر من العرض الكلي أي وجود 

ر، ويكون الإستثمار في هذه فائض في الطلب، ومع ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي فإن ذلك يقود إلى إرتفاع الأسعا

 الحالة أكبر من الإدخار مضافا إليه عجز الموازنة العامة.

وفي هذه الحالة لابد من إستخدام السياسة الإنكماشية ، من أجل الطلب الكلي وغلق الفجوة التضخمية وسيتطلب 

قتصادي وقد لا يكون أثر ذلك تخفيض الإنفاق الحكومي ، أو زيادة الضرائب أو كليهما  خاصة وقت التضخم الإ

 لهذه السياسة إلا إذا كانت الضرائب تنصب على تقليل الإستهلاك.

 :زيادة الضرائب -أ

، وزيادة حجم كل منها  ، والمعروف أن الضرائب عديدة ومتنوعة وذلك هدف إمتصاص القوة الشرائية للأفراد

الإستقطاعات الضريبية سيؤدي إلى إنخفاض  يؤثر في إتجاه معين ، فزيادة ضريبة الدخل مثلا عن طريق زيادة نسب

، مما يمكن أن يؤدي إلى تقليص ملحوظ في الفجوة بين إجمالي  حجم الإنفاق الإستهلاكي للأفراد والعائلات

 )الفجوة التضخمية(. الإنفاق الفردي، وإجمالي الإنتاج القومي

زيادة الضرائب غير المباشرة التي تقرضها الدولة على السلع المختلفة خاصة السلع الكمالية، يمكن أن  أنكما 

 .أنواعهايؤدي إلى الحد من حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات بكافة 

 :تخفيض النفقات العامة -ب
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ر الإسراف والتبذير في الدوائر ، والحد من صو  خاصة أوجه الإنفاق المتعلقة بالمواد والسلع الإستهلاكية الكمالية

لعام، مع عدم المساس قدر الحكومية وفي تنفيذ المشروعات المختلفة التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات القطاع ا

ل الحكومة على تقليص حجم ، كأن تعم الإمكان بأوجه الإنفاق التي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للإقتصاد

اجية الأخرى إلى أن يتحقق القطاعات الخدمية بمشروعاتها المختلفة دون غيرها من القطاعات الإنتالإنفاق على 

اء الطرق والجسور وبناء ، ويقصد بالمشروعات الخدمية أو مشروعات الهياكل الأساسية إنش التوازن الإقتصادي

ون حالة مؤقتة تزول  بزوال لعامة ستكالمدارس والمستشفيات وبالطبع فإن الحد من الإنفاق على مجالات الخدمات ا

 أسباب التضخم وعودة الوضع الإقتصادي إلى حالة التوازن والإستقرار.

 

 دور السياسة المالية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي:

وتفادي التغيرات الكبيرة  ، تاحةالم الإقتصاديةيشير مفهوم الإستقرار الإقتصادي إلى تحقيق التشغيل الكامل للموارد 

 في المستوى العام للأسعار مع الإحتفاظ بمعدل نمو حقيقي في الناتج الوطني.

الإقتصادي ومكافحة البطالة  ويعتبر الكينزيون أن السياسة المالية من أكثر الأدوات أهمية في تحقيق الإستقرار

كأنها محايدة بالنسبة للنشاط   إلى المالية العامة والكساد،على عكس الإقتصاديون الكلاسيكيون الذين كانو ينظرون

 الإقتصادي.

، وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج ، نظرا  وتلعب السياسة المالية دورا هاما في تحقيق الإستقرار الإقتصادي

 .1لتأثيرها في كل من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار إضافة إلى مستوى الدخل الوطني

، أو مزج الإثنين  يتم إستخدام السياسة المالية بشقيها الضريبي والإنفاقي ، إما كل على حدىففي حالة الكساد ، 

، فتستطيع الدولة من خلال السياسة الإنفاقية  معا بنسب مختلفة طبقا لطبيعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة

، وشق  عات العامة الإستثمارية)التوسع في النفقات العامة( أن ترفع من مستوى الطلب من خلال إقامة المشرو 
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الطرقات والمدارس...إلخ، أو من خلال توسع الحكومة في منح مختلف الإعانات الإجتماعية مثل إعانة البطالة 

والشيخوخة، ونتيجة لذلك تزداد الدخول الشخصية والإنفاق الشخصي، ليس فقط بمقدار الإنفاق العام بل 

أي أن هذا النوع من الدعم يزيد من مقدرة الأفراد على الإنفاق مما بصورة مضاعفة بفعل مضاعف الإستثمار، 

 يحفز على الإستثمار ويزيد العمالة.

كما تستخدم الإيرادات العامة )تخفيض الإيرادات الضريبية( في مواجهة الكساد من خلال الأثر التعويضي 

دة الإستثمار، ويمكن زيادة الإستهلاك ، حيث يمكن أن يسهم تخفيض الضرائب في زيادة الإستهلاك وزيا للضرائب

عن طريق رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة الدخل نظرا لإرتفاع الميل الحدي للإستهلاك  لهذه الفئات ، مما 

يعني أن زيادة دخول هذه الفئات عن طريق تخفيض التصاعد بالنسبة للضريبة المطبقة على الشرائح الأولى من 

 الدخل.

، فعلى السياسة المالية أن تخفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي، وتسحب الطلب النقدي  خمأما في حالة التض

، عن طريق إحداث فائض في الميزانية برفع معدلات الضرائب القائمة،  الزائد، أي إمتصاص القوة الشرائية الزائدة

أن السياسة الإنفاقية  أو زيادة حصيلة الضرائب بإستحداث ضرائب جديدة على أنواع أخرى من السلع، كما

، من خلال خفض بنود الإنفاق العام، وعلى ذلك تتكون السياسة المالية  تعمل على ترشيد الطلب الإستهلاكي

 المستخدمة للحد من التضخم من جانبين، الأول هو زيادة الضرائب والجانب الثاني هو تخفيض النفقات العامة.
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 :الإقتصادية الأزماتالسياسة النقدية في معالجة  آلياتالمطلب الثاني:

مد البنك المركزي على ، حيث يعت تمكنها من السيطرة على المعروض النقدي آلياتتعتمد السلطات النقدية على 

لأليات و الادوات يمكن للبنك ومن خلال هذه ا هذه الأدوات من أجل التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في الإقتصاد.

 ماشى مع متطلبات الإقتصاد.،وذلك وفق مايتلائم ويت لمركزي ان يتدخل ويؤثر ويراقب عملية عرض النقود في الإقتصادا

شيئ من التفصيل من بوتصنف هذه الأدوات إلى أدوات كمية وأدوات نوعية وكيفية، وسوف نتطرق إلى هذه الأدوات 

 خلال هذا المطلب.
 

 :1الكمية للسياسة النقدية أولا:الأدوات

ت الكمية على التاثير على إن الهدف من إستعمال الأدوات الكمية هو التأثير على حجم الإئتمان، وتعتمد الأدوا

الودائع ، وتشمل هذه  قوخل على قدرتها في منح الإئتمان حجم الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية من أجل التأثير

 قانوني.سوق المفتوحة سياسة سعر إعادة الخصم ، تغيير نسبة الإحتياطي الالأدوات على عمليات ال

 :عمليات السوق المفتوحة -1

حجم الإحتياطات النقدية للبنوك  برز الوسائل التي تعتمد عليها البنوك المركزية من أجل التأثير علىأ تعتبر هذه من

م البنك المركزي بدخول سوق ، فعندما يقو  الإئتمانالتجارية، وبالتالي التأثير على قدرتها في خلق النقود وخلق 

التجارية على منح الإئتمان تعرف  الأوراق المالية مشتريا أو بائعا للأوراق المالية من أجل خفض أو رفع قدرة البنوك

 هذه العملية بالسوق المفتوحة.

ذا كان التضخم هو إ، ف ا أو مشترياللبلد هي التي تبين وضعية البنك المركزي هل يدخل بائع الإقتصاديةفالوضعية 

للأوراق المالية من أجل إمتصاص الكتلة النقدية الزائدة الموجودة في الإقتصاد ومن  ئعاباالسائد فيدخل البنك المركزي 
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الأوراق التي يقوم البنك المركزي ببيعها هي أذونات الخزينة، حيث تكون البنوك التجارية طرفا مشتريا  وذلك  أهمبين 

 يؤدي إلى إنخفاض سيولتها وتقليص قدرتها على منح الإئتمان. ما

ومنه يكون البنك المركزي قد قام بتقييد الإئتمان، وبالتالي كبح جماح التضخم، أما الحالة العكسية أي عندما يدخل 

فتزيد كمية البنك المركزي مشتريا للأوراق المالية، فيكون الهدف من ذلك هو التأثير على كمية المعروض النقدي، 

النقود المتداولة وبالتالي ترتفع إحتياطات البنوك التجارية ومنه تزيد قدرتها على منح الإئتمان، وما يمكن قوله أن 

 الإقتصاديةالبنك المركزي هو الذي يقرر متى يكون بائعا ومتى يكون مشتريا للأوراق المالية وذلك حسب الوضعية 

 للدولة.
 

 :سياسة سعر إعادة الخصم  -2

سعر إعادة الخصم هو عبارة عن سعر لفائدة)الثمن( الذي يتقضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض وخصم 

 الأوراق التجارية في المدى القصير.

ويعرف أيضا سعر إعادة الخصم بأنه عبارة عن مقابل يتقضاه البنك المركزي، وذلك مقابل إعادة خصم الأوراق 

 للبنوك التجارية، وقيامه بتحويلها إلى نقود قانونية.التجارية والأوذنات الحكومية 

، فالبنوك التجارية تلجأ  فهذه الوسيلة من ابرز الوسائل التي يعتمد عليها البنك المركزي من اجل التأثير في الإئتمان

ي هو الملاذ ، فيعتبر البنك المركز  دة خصم الأوراق التجارية لتمويل سيولتهاالبنك المركزي من أجل عملية إعا إلى

، فيتحكم في هذه النسبة على حسب السياسة النقدية التي ينتهجها سواء كانت إنكماشية أو  لهذه البنوك الأخير

توسعية فإذا كان الإقتصاد في حالة كساد فيلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم من أجل التشجيع 

، أما في الحالة العكسية وهي  ، وبالتالي ضخ سيولة زائدة وإضافة وسائل دفع أخرى في الإقتصادض على الإقترا

التضخم فيقوم برفع سعر الفائدة من أجل زيادة تكلفة الإقتراض وبالتالي إحجام العملاء على عملية خصم الأوراق 

 ن المقدم للإقتصاد.ئتما، ومنه الحد من عملية إعادة الخصم، حيث يحد من حجم الإ التجارية
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ويمكن إجمال أهم هذه الأوراق  ى،ما تجدر إليه الإشارة أن الأوراق المالية القابلة للخصم تختلف من دولة إلى أخر  و

 فيما يلي:

 جال معينة.آسندات الخزينة ويمكن أن يشترط فيها  -

 يكون تاريخ استحقاقها محدد. سندات تجارية و -

 .سندات ممثلة لقروض متوسطة الأجل -

 طويل. أوسندات ممثلة لسلفات على الخارج قد يكون أجلها متوسط  -

 أوراق مالية تكون ممثلة لقروض قصيرة الأجل. -

الخصم الذي يحصل عليه  هذه السياسة يكون غير مباشر، وذلك للعلاقة بين سعر إعادة تأثيروما يمكن قوله أن 

وراق التجارية التي يقدمونها ية من عملاتها جراء خصمها للأالبنك المركزي، وسعر الخصم الذي تحصل عليه البنوك التجار 

ر الخصم والعكس، ومنه نلاحظ فعندما يقوم البنك برفع سعر إعادة الخصم سيؤدي ذلك إلى قيام البنوك التجارية لرفع سع

 مدى تأثير هذه العمليات على حجم الإئتمان المقدم للإقتصاد.

 :1سياسة معدل الإحتياطي النقدي -3

يقضي نظام الإحتياطي القانوني إلزام البنوك التجارية بالإحتفاظ في حساباتها الجارية لديه بنسبة معينة في شكل نقود 

قانونية مناسبة مع الودائع أو القروض المقدمة من طرف البنوك، وتعتبر هذه الوديعة بمثابة حماية للمودعين من جهة، 

، حيث تعد هذه الوسيلة من الوسائل الحديثة التي تلجأ إليها  رىوأداة للتحكم في حجم الإئتمان من جهة أخ

يلجأ البنك المركزي  البنوك المركزية في التأثير على مقدرة البنوك التجارية في تقديم الإئتمان وخلق الودائع ، وعادة ما

ائع المصرفية لغرض إلى إستخدامها على التأثير في عرض النقود من خلال تأثيره في تحديد نسبة من مجموع الود

، فكلما كانت هذه النسبة منخفضة زادت قدرة البنوك التجارية  الإحتفاظ بها في البنوك التجارية كإحتياطي قانوني

على منح الإئتمان وزادت قدرتها على خلق نقود الودائع، وبالتالي زيادة عرض النقد عن طريق المضاعف النقدي 
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داث موجات إنكماشية ، وتلجأ البنوك بشكل عام إلى إتباع هذه وإحداث موجات تضخمية ، وبالعكس لإح

الوسيلة لتحقيق أهداف أساسية تضمن سلامتها في تنفيذ السياسة النقدية ، ويستخدم معدل الإحتياطي القانوني 

يعرقل إذا كان موحدا بالنسبة لجميع أنواع الودائع، ولكونه لا  والتطبيق خاصةعلى نطاق واسع لكونه سهل الإدارة 

 المنافسة بين البنوك ، إلا أنه موضع إنتقادات أهمها:

، إذا كانت لدى البنوك إحتياطات حرة  قد لا يؤدي تغير معدل الإحتياطي إلى التأثير على حجم الإئتمان -

 فائضة من جهة، وإذا كانت لديها منافذ أخرى للحصول على موارد نقدية هامة من خارج البنك المركزي.

،ولذا فإن أي تغيير في الإحتياطي القانوني لايؤدي  والمالية الإقتصاديةئتمان في الواقع بالظروف يتأثر حجم الإ -

 بالضرورة إلى تغيير حجم الإئتمان.

، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض حيث  قد تؤثر معدلات الإحتياطي القانوني على ربحية البنوك التجارية -

 العالم إلى زيادة معدلات الفائدة على القروض المقدمة. تلجأ البنوك التجارية في بعض دول

قد يؤثر معدل الإحتياطي القانوني على أسعار الأوراق المالية، وخصوصا السندات العمومية، فرفع معدلات  -

مما يجعلها تسعى إلى تعويض النقص  الإحتياطي القانوني يؤدي إلى تقليص قدرة البنوك التجارية على الإقراض ،

في السيولة من خلال بيعها للسندات التي توجد لديها، وهذا من شأنه زيادة عرض السندات مما يعمل على 

 إنخفاض أسعارها.

تؤدي الإبداعات المالية إلى حركة لا تتوقف بين الأصول الخاضعة لمعدل الإحتياطي الإجباري والانواع الأخرى  -

بالتالي لضمان فعالية هذا الإجراء، لابد من توسيع قاعدة الإحتياطي الإجباري لمجموع مراكز من الأصول، و 

 الخصوم البنكية.

أدى إلغاء مراقبة الصرف والتي كانت تهتم بوضع القيود أمام إنتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، إلى  -

مايؤثر على تقديرات السلطة النقدية بخصوص تسيير نقل أموال مودعين من بلد في إتجاه بلدان أخرى، وهذا 

 الإئتمان.
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 ثانيا:الأدوات الكيفية:  

إن الهدف من إستعمال الأدوات النوعية هو التأثير على أوجه إستعمال الإئتمان والقنوات التي يوجه إليها الإئتمان 

،حيث تعمل هذه الأدوات على الحد  الإستثمار في الإقتصاد الوطني تؤثر هذه الأدوات على نمط الإنتاج و آخرأي بشكل 

 ، ومن أهم هذه الأدوات الكيفية مايلي:1 وعا وكمالمؤسسات المالية لبعض النشاطات نمن حرية ممارسة ا

 الإقناع الأدبي: -1

بنك المركزي بطلب حيث يقوم ال من قبل البنك المركزي بأسس ودية مع البنوك التجارية، وهذه الوسيلة يتم إستعمالها

له أن يلجأ إليها  فإذا  خفض أو زيادة حجم الإئتمان في مجال محدد، دون أن يستعمل الطرق الرسمية التي يمكن

لتخفيض في حجمه، وهذا اها لاحظ البنك المركزي أن البنوك التجارية قد أفرطت في منح الإئتمان فإنه يطلب من

لإحتياطي القانوني أو سعر ادون اللجوء إلى إستعمال أي وسيلة من الوسائل التي يمكن له أن يستخدمها مثل نسبة 

قتصاد الوطني، وعليه نلاحظ إعادة الخصم...إلخ ، أي بإطاعة بنك البنوك والخضوع لأوامره الصادرة التي تخدم الإ

أجل إقناع البنوك التجارية بتوجيه   وسيلة الإقناع الأدبي التي يستعملها البنك المركزي منأن هذه الأداة المتمثلة في

ث يتوقف دعم هذه الإئتمان للأوجه التي يريد أن يقوم بدعمها سواء كانت قطاعات صناعية أو فلاحية حي

جاري ملزم بقبول سياسة لت، وخلاصة القول أن البنك ا التي تسطرها الدولة الإقتصاديةالقطاعات على السياسة 

ستعمال في ان وتوجيهه للإالإقناع الأدبي ، وكل التوجيهات التي يقرضها بنك البنوك بكل مايتعلق بمنح الإئتم

 القطاعات المتنوعة.

 سياسة تأطير القرض: -2

تقوم السلطات النقدية بتحديد حجم محدد للقروض المقدمة من طرف البنوك التجارية  أنوتعني هذه السياسة 

يتعدى إرتفاع مجموع القروض الممنوحة نسبة محددة  ة تكون محددة في السنة، مثل أن لار بواسطة قوانين إدارية مباش

ن الغرض من هذه السياسة هو وكل بنك يخالف هذه النسبة يسلط عليه البنك المركزي عقوبة يحددها القانون، ويكو 
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، حيث تكون البنوك  الحد من خلق النقود ، فهذا الأسلوب يكون فعالا في أغلب الأحيان في علاج التضخم

البنك المركزي وأبرزها حرمان البنوك التجارية من عملية إعادة خصم الأوراق التجارية  التجارية ملزمة بالإمتثال لأوامر

بإعتباره الملجأ الأخير لها، وما تجدر إليه الإشارة أن هذه الأداة يمكن أن لا تكون ذات  وحرمانها من الإقتراض منه

 فعالية في حالة الكساد.

 النسبة الدنيا للسيولة: -3

يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية على الإحتفاظ بقيمة معينة من السيولة يتم  أنومضمون هذه الوسيلة هو 

، ويكون ذلك جراء تخوف السلطات النقدية من قيام  ل منسوبة إلى بعض مكونات الخصومتحديدها بواسطة أصو 

البنوك التجارية في التوسع في منح الإئتمان وذلك لما تمتلكه من أصول عالية السيولة ، حيث يواجه البنك المركزي 

تالي لايمكنها أن تتوسع في عملية هذا الموقف عن طريق إجبارها بالإحتفاظ بنسبة معينة من هذه الأصول لديها وبال

 منح الإئتمان والتأثير في زيادة المعروض النقدي.
 

 أدوات السياسة النقدية غير التقليدية

يوجد إجماع على إعطاء تعريف شامل لمضمون السياسة النقدية غير  لاأولا: تعريف السياسة النقدية غير التقليدية: 

، وجانب الأدوات )الوسائل( المستخدمة في مثل  سوى جانبين: جانب المستهدفات الآنالتقليدية، حيث لم تعرف حتى 

 هذه السياسات ، وعليه يمكن تعريف السياسة النقدية من هذين الجانبين وهما:

يتم من خلالها تنفيذ دعم  الأزماتعرفت بأنها سياسة نقدية تستخدم زمن من جانب الأدوات المستخدمة:  -1

ت إئتمانية ، وتيسيرات كمية ، وتدخلات في العملة، وفي أسواق الأوراق المالية ، وتوفير إئتماني معزز، وتسهيلا

نسبة السيولة بالعملات المحلية والأجنبية، كل ذلك بهدف دعم سير عمل القطاع المالي، وحماية الإقتصاد الحقيقي 

 المالية. زمةالأمن تداعيات 

فإنها مجموعة من الوسائل و الإجراءات غير المعتادة في السياسة النقدية التقليدية  من جانب المستهدفات : -2

، ولتحقيق أهداف إقتصادية محددة، خلال فترة زمنية  تستخدمها السلطة النقدية للتأثير في النشاط الإقتصادي
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ستهداف تحقيق متغير إقتصادي معينة، ومن هذا التعريف نجد أن تعريف السياسة النقدية غير التقليدية ينطوي على إ

 حقيقي محدد)نمو، تشغيل ...(

 ثانيا: أدوات السياسة النقدية غير التقليدية:

ستخدمها البنوك المركزية لتنشيط التيسير الكمي أو التسهيل الكمي، هو السياسة النقدية تقليدية ت التيسير الكمي: -1

لبنك المركزي الأصول المالية ، حيث يشتري ا غير فعالة الإقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية

دية المعتادة بأكثر شراء أو بيع ، ويتميز هذا الأسلوب عن السياسة النق لزيادة كمية الأموال المتاحة في الإقتصاد

 (.ة )معدلات فائدة صفريةللأصول المالية من أجل الحفاظ على معدلات الفائدة في السوق عند القيمة المستهدف

ثير الركود الإقتصادي على الأنشطة كما يعتبر التيسير الكمي ممارسة يقوم بها البنك المركزي عند محاولته الحد من تأ

ود وطرحها في الإقتصاد )إصدار كمية جديدة من النق ، عن طريق إصدار فائض من النقود الحقيقية الإقتصادية

تخدم التسهيل القرن الحادي والعشرين، عندما أس، وقد استخدم هذا الأسلوب في بداية  دون مقابل(

ل الولايات من قب 2009_2008المالية من  زمةالأللتخفيف من أثر  مليار دولار( 1700ب QE1الكمي)

 المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.

قدي في ( هو عملية خلق النقود من فراغ ، حيث سيقوم الإحتياطي الفيدرالي بزيادة الأساس النQ E) أي أن

إستخدامه لشراء السندات الحكومية من المؤسسات المالية، التي يفترض أن تستخدم هذه  ، و الولايات المتحدة

يؤدي إلى زيادة عملية خلق النقود  الزيادة في الأساس النقدي في عمليات الإقراض وزيادة حجم الإئتمان، وهو ما

 .1بصورة مضاعفة، يعتمد ذلك على قيمة المضاعف النقدي

 

 

                                                           
،جامعة  السياسات النقدية غير التقليدية في الدول المتقدمة وإنعكاساتها على اعمال البنوك المركزية في الدول النامية، ورقة بحثية ،علي صاري  -د 1

 .475سوق اهراس، الجزائر، ص 
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 أسعار الفائدة الصفرية :

حصول الأفراد على الإئتمان،  من اجل تسهيل الأزماتتتبع البنوك المركزية سياسة أسعار الفائدة الصفرية في حالة 

سعر الفائدة على  ة، حيث أن إرتفاعلأن العلاقة بين أسعار الفائدة على الإئتمان والكمية المطلوبة منه ترتبط بعلاقة عكسي

مان يتخذ شكل الإقراض سوف يقلل من الطلب على القروض والعكس صحيح، وعليه فإن منحنى الطلب على الإئت

لمركزية من خلال أسعار اتنشده البنوك  منحنى الطلب العادي حيث ينحدر من أعلى لأسفل وإلى جهة اليمين ، وهو ما

في الأسواق الدولية للعملات من  الصفرية في التأثير على أسعار صرف العملة ، كما تساهم أسعار الفائدة الفائدة الصفرية

دل الفائدة الصفري على ، ويدل مع أخرىخلال عدد الوحدات من العملة المحلية التي يمكن بها شراء وحدات من عملة 

يحتم على البنوك المركزية  ما ، حيث تكون السياسة النقدية غير فعالة، وهذا حالة مصيدة السيولة حسب التحليل الكينزي

، وقد طبقت هذه المعدلات  صادأن تطبق أدوات السياسة النقدية غير التقليدية من اجل تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الإقت

لية العالمية طبقت من طرف الما زمةالأ، وبعد بداية 2006إلى  2001من طرف البنك المركزي الياباني خلال الفترة من 

 العديد من البنوك المركزية العالمية كالبنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني.

 حرب العملات :

عليها فقدان الدولار ا، والتي كانت أبرز مف2008المالية العالمية  زمةالأعاد ظهور مصطلح حرب العملات بعد 

، وبروز دور الذهب كعملة إحتياطي في العالم  ية وكعملة التبادلات التجارية العالميةدوره الأساسي كعملة الإحتياط  العالم

، ولكن العملة القوية جدا تضعف  العملة القوية تميز الإقتصاد القوي الإقتصاديةوكمخزون للفترات الصعبة، ففي النظرية 

ة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى، بخلق أفضلية ، ولهذا السبب يعمل عدد غير قليل من الدول على إضعاف العمل الإقتصاد

 .1تنافسية على غيره من البلدان في الإقتصاد العالمي، وأطلق على هذه الظاهرة إسم حرب العملات

وحرب العملات هي حرب إقتصادية يقصد بها التلاعب بسعر صرف العملة وإستخدامها كسلاح إجرائي سريع المفعول 

تصاديات دولة ما أو مجموعة دول وإجبارها على إعادة النظر بسياساتها وإجراءاتها المالية للضغط وإلحاق الضرر بإق
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، وهذه الحرب لايمكن تحريكها إلا من دول كبرى، ويمكن الإقتصاديةالمهاجم  أزمةمما يعود بالنفع على معالجة  الإقتصاديةو 

الدول لزيادة صادراتها وتقليل وارداتها منأجل تقليص  تعريفها بأنها ظاهرة التخفيض التنافسي للعملة الذي تمارسه بعض

 العجز التجاري أولا، وتحريكها للإستثمار في الدول المنخفضة ثانيا، سعيا لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للعاطلين.
 

 :الأزماتدور السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والحد من 

تتمثل الأهداف النهائية للسياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي عن طريق إستقرار الأسعار، وكذالك تحقيق 

،هذه 1، بالإضافة إلى تعزيز معدلات النمو الإقتصادي  والمحافظة على إستقرار ميزان المدفوعات  معدلات عالية من العمالة

 السحري لكالدور والتي يمكن ابرازه في الشكل التالي:الأهداف النهائية يصطلح عليها بالمربع 

 لكالدور: المربع السحري  (02الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

Source: Delaplace Marie, Monnaie et financement de l’économie, Edition n°: 5, Dunod, Paris, 2017, p 

142 .  
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 تحقيق استقرار الأسعار ومحاربة التضخم: -1

، تجنبا لحدوث التضخم  الهدف محوري بالنسبة للسياسة النقدية للدول المتقدمة والنامية على حد سواءيعتبر هذا 

الذي تسعى كل دولة لمحاربته، وبالتالي  تصبح مسؤولية السلطة النقدية في غاية الأهمية لإحتواء تقلبات مستوى 

لإقتصاد ككل إلى هزات عنيفة من خلال حدود الأسعار إلى أدنى مستوى لها، فعدم الإستقرار في الأسعار يعرض ا

الكساد والرواج، فتتدهور قيمة العملة في حالة التضخم وتسود البطالة في حالة الكساد، نظرا للعلاقة الوثيقة بين 

للكونجرس  الإقتصاديةفي اللجنة  1959مستوى الأسعار وعرض النقود، وقد أكد فريدمان هذه العلاقة سنة 

بين أنه من الصعوبة التحكم في الأسعار المحلية دون ضبط معدل زيادة كمية النقود المعروضة وأنه  امريكي، عندمالأ

لا توجد دولة في العالم إستطاعت التغلب على مشكلة التضخم دون اللجوء  إلى خفض معدل زيادة كمية النقود، 

 .1يا الغربية و إيطاليا وفرنساواستدل على ذلك تجارب بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية مثل ألمان

 تحقيق مستوى عال من التشغيل: -2

لتشغيل من بين الأهداف اهناك إجماع بين الإقتصاديين على أن يكون ضمان التوظيف الكامل أو مستوى مرتفع من 

 النشاط الإقتصادي عند ،ويراد بذلك أن تحرص السلطات النقدية على تثبيت التي تسعى إليها السياسة النقدية

تخاذ جميع الإجراءات الكفيلة إ، وعلى السلطات النقدية   أعلى مستوى ممكن من التوظيف للموارد الطبيعية والبشرية

ابات في العلاقات الإجتماعية بتجنيب الإقتصاد البطالة وما يرافقها من عوامل إنكماشية في الإنتاج والدخل وإضطر 

 نتاجية غير المستغلة.المستوى اللازم لتشغيل الموارد الإ، ومن هذه الإجراءات رفع حجم الطلب الكلي إلى 

 :زيادة معدلات النمو الإقتصادي -3

العامة للدولة لأنها تتحكم في حجم  الإقتصادية تشغل السياسة النقدية دورا هاما في توجيه السياسة الإستراتيجية و

وعلى سعر الفائدة وبالتالي على الإستثمار والنمو، لهذا  تعمل  وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم الإئتمان

، مع توفير  الإقتصاديةالسياسة النقدية على تعبئة وتنمية أكبر قدر ممكن من الموارد ووضعها في خدمة عملية التنمية 

                                                           
 .4-3ص ص ، مرجع سابق، بروشة كريم 1



الاقتصادية الأزمات                                                                  الفصل الثاني:   

 

81 
 

وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الإقتصاد  الشروط الملائمة والمناسبة وتقديم التسهيلات المطلوبة لقيام الإستثمارات

 الوطني وبالتالي تزيد من معدلات نموه.

 :المساهمة في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة -4

ويتم ذلك عن طريق قيام البنك المركزي بتكييف سعر إعادة الخصم، وبالتالي تقليل حجم الإئتمان والطلب المحلي 

، وبالتالي يؤدي  مات، الأمر الذي يخفض من حدة إرتفاع المستوى العام للأسعار داخل الدولةعلى السلع والخد

إلى تشجيع الصادرات وتقليل الإقبال على شراء السلع الأجنبية، ودخول رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة أسعار 

 يساهم في تقليل العجز في ميزان المدفوعات. الفائدة، وهو ما

 

 التنسيق بين سياسة المالية والسياسة التنقدية: المطلب الثالث:

، ومن أجل الوقوف أمام  المتاحة لها من أجل النهوض بإقتصادها من جهة الإقتصاديةتستعين أي دولة بالسياسات 

التي تواجهها، ويكون ذلك عن طريق التنسيق بين مختلف هذه السياسات  ، وفي علاج الإختلالات الإقتصاديةالهزات 

 الأزماتتقوم به كلا السياستين في علاج  خصوصا السياسة النقدية والسياسة المالية، ويظهر لنا ذلك في الواقع من خلال ما

، الأزماتله الدور الكبير في علاج هذه  كل من السياسة المالية والسياسة النقدية  آليات والعالمية فتفاعل أدوات  الإقتصادية

تعلق بحجم الطلب الكلي الفعال والإنفاق الكلي،  خصوصا ما الإقتصاديةفكل من السياستين لهما تأثير كبير على المتغيرات 

كبير في فالتنسيق بينهما يساعد إلى حد كبير على تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإستعادة توازنه، فالسياسة المالية لها دور  

التأثير على حجم الإنفاق الكلي من خلال التأثير في النفقات العامة، وذلك من جميع الجوانب سواء ماتعلق بهيكلها أو 

 الإقتصاديةمقدارها من جهة ومصدر تمويلها من جهة أخرى، أما الأداة الأخرى التي تؤثر بها السياسة المالية على الحالة 

تعلق بالقروض العامة و الإصدار النقدي الجديد، فكل هذه الأدوات تؤثر على  خصوصا مافتتمثل في الإيرادات العامة 

الدخل وكل أوجه الإنفاق المختلفة سواء للأفراد أو المشروعات عامة كانت أو خاصة، أما السياسة النقدية فتؤثر على حجم 

 دم سواء ماتعلق الأمر من ناحية التكلفة أو الشروط.الإنفاق الكلي بواسطة التأثير في عرض النقود وفي مقدار الإئتمان المق
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 الإقتصاديةهو علاجهما للأزمات  وكما أشرنا إليه سابقا فمن أهم المواضع التي تبين لنا مدى التنسيق بين السياستين

لخدمات منخفض عن خصوصا ماتعلق بحالة التضخم أو الكساد، ففي حالة التضخم يكون العرض الكلي من السلع وا

ن أجل إستعادة حالة التوازن مالعديد من الإجراءات  الإقتصاديةطلب الكلي لذلك تتخذ السلطات المسؤولة عن السياسة ال

تصاص الكمية النقدية الزائدة في بين العرض الكلي والطلب الكلي، ومن أبرز هذه الإجراءات قيام البنك المركزي بعملية إم

لإئتمان المقدم للإقتصاد ياسة النقدية ، حيث يكون هدفها هو تخفيض حجم ا، وهذا بالإستعانة بأدوات الس الإقتصاد

لطلب الكلي، إضافة إلى هذه اوالذي تقدمه البنوك للمشروعات والأفراد وهذا مايؤدي إلى تخفيض حجم الإنفاق وبالتالي 

 الوسيلة يتم الإستعانة بمختلف أدوات السياسة النقدية والتي ذكرناها سابقا.

سبة للسلطات المالية فتتدخل أيضا بكل أدواتها المالية، وذلك بالتنسيق مع السلطات النقدية ، حيث تقوم السلطات أما بالن

المالية بالتخفيض من حجم الإنفاق الحكومي من جهة وزيادة الإيرادات العامة من جهة أخرى من أجل إحداث فائض في 

التي تستخدمها السلطات المالية هو زيادة نسبة الضرائب بمختلف أنواعها من  الموازنة العامة للدولة، ومن اهم الوسائل المالية

 .1 أجل إمتصاص جزء كبير من السيولة

 وعليه نلاحظ مدى أهمية التنسيق بين السياستين في علاج الأمواج التضخمية.

ت المالية بزيادة حجم النفقات أما في حالة الركود تكون الدولة مطالبة بأن نتزيد من الطلب الفعلي، فتقوم السلطا

سلطات النقدية المتنوعة من العامة من جهة وتخفيض الضرائب العامة من جهة أخرى من أجل زيادة الطلب الفعال، أما ال

ت والأفراد، فيتم تخفيض ض النقدي وحجم الإئتمان المقدم للمشروعاأجل تشجيع الطلب الفعال عن طريق زيادة المعرو 

  على زيادة الطلب الكلي.أسعار الفائدة وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الإئتمان في الإقتصاد، وبالتالي يؤثر إيجابا

 

 

 

                                                           
 .55-54دردوري لحسن، لقليطي الأخضر، مرجع سابق، ص  1
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 خلاصة الفصل

( تبين لنا ما يلي: أن الاقتصاد العالمي مر 1933-1929الكساد الكبير ) زمةمن خلال هذا الفصل المتعلق بأ

المالية هي عبارة عن مزيج معقد و  الأزماتالسابقة التي تعددت أسبابها، أثارها حيزها و نتائجها، ف الأزماتبالعديد من 

هو بالأساس متغير اقتصادي كلي  الأزماتمتفاعل من حالة الضعف الاقتصادي و المالي و الهيكلي و الباعث للكثير من 

المالية )تعريف،  الأزماتيتزامن مع الانسحاب المفاجئ لرأس المال الخارجي المتدفق. و لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهية 

ليست  زمةالأأن  -العالمية و من خلاله استخلصنا ما يلي:  الإقتصادية الأزماتأنواع، أسباب، آثار( و حاولنا تناول أهم 

كانت متابعة الحالة رواج اقتصادي.   الأزماتن أغلب إ -حدث سيئ وانما هي في أغلب الأحيان حل لوضع اقتصادي. 

خلقت ما يسمى بعدم الثقة في السلطات النقدية.  الأزماتن إ -تكون أخف من ناحية الخسائر.  أزمةتلي  أزمةن كل إ -

آليات تصحيحية ذاتية  إلىالكساد الكبير لم تؤدي  أزمة -من خلال نشاط السوق المالي.  لأزماتأنه يمكن التنبؤ با -

(، فهل تستطيع هذه الأخيرة تأدية 2008-2007المالية ) زمةفسر ظهور أزمات متتالية بعدها وصولا للأ فالسوق وهذا ما

 التي سبقتها تأديتها؟. الأزماتالدور الذي لم تستطع 
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 : مقدمة الفصل

جية لمتغيرات الخار ايقوم على  فترة السبعينات من القرن  العشرين بأنه اقتصاد ريعييتميز الاقتصاد الجزائري منذ 

شيدة باستغلال ر عف سياسة ضالناجمة عن الدورات الاقتصادية عالميا وما ينعكس على سيرورته الهيكيلة بحكم غياب او 

 القدرات الحيوية للمجتمع الجزائر.

تي مر بها، لأزمات الالتعرف على واقع الاقتصاد الجزائري واهم وسنتطرق في هذا الفصل من خلال مباحث في ا

يل العامة نظرا  تراجع المداخفيالمتمثلة  معالجة الأزمة الأخيرةمع إبراز دور السياستين المالية والنقدية من خلال أدواتهما في 

 م.سب التضخة في نرافق ذلك في زيادة مستمرة ومضطرب لتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية وما
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 النفطية في الجزائر. الأزماتالمبحث الأول: النظام الريعي و 

 فطية التي تعتمدالن لدولأصبح مصطلح الاقتصاد الريعي أو الدولة الريعية من المصطلحات المتداولة للتعريف با

اع النفط لجزائر رهين قطلاقتصاد اايعد  ، حيثمعتبرة في تمويل موازنتها العامةعلى الريع الطبيعي )البترول والغاز( بنسبة 

 دة. على مستوى سوق العالمية ماجعلها معرضة لازمات عدي الأسعارث فيه من تقلبات في ديح وما

 المطلب الأول: النظام الريعي في الجزائر

 خرجة من الأرض.لية المستالريع هو الدخل الذي تؤمنه ملكية مورد طبيعي ما كالأرض والمناجم والموارد البترو 

 ويمكن تقسيم الريع إلى: 

 : ويتمثل بالموارد الطبيعية كالثروات المعدنية والغابات والنفط الريع الطبيعي . 

 :ارة ها في طرق التجا أو تحكمويتحقق ذلك نتيجة لميزة ترتبط بموقع الدولة من حيث موانئه الريع الاستراتيجي

 ت المائية ، أوقد تكون كمنتجع سياحي.اأو لميزة جيوسياسية كالإشراف على الممر 

 :لين فضلا عن لات العامويشمل هذا الريع ما تتلقاه الدول من معونات ومنح وهبات وتحوي الريع التحويلي

 .ل الدعم الأخرىأشكا

في هذا الإطار  و يمكن تعريف الاقتصاد الريعي بأنه كل اقتصاد يتمحور أداؤه على استغلال القطاع الريعي.

ففي الدول النفطية على سبيل المثال، لا تشكل  يشكل أداء القطاع الريعي خاصية عضوية لأداء الاقتصاد ككل.

نية العامة االصعبة فحسب، بل تشكل أيضا المصدر الأساسي لموارد الميز المحروقات مصدرا للتصدير والحصول على العملة 
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، فهي تتحكم في ديناميكية قطاعات الاقتصاد الأخرى خارج المحروقات التي يتوقف أداؤها أساسا على  وأكثر من ذلك

 .1سلوك وقوة أداء القطاع الريعي

لى ع، وذلك  لاقتصاداولية في فيه صادرات المواد الأ يشير مفهوم الريّع إلى نوع من النظام الاقتصادي الذي تهيمن

 ، وأيضًا على مستوى المالية العامة. للناتج المحلي الإجمالي الإقتصاديةمستوى البنية 

 تتميّز البلدان المصدرة للنفط بتوافر موارد مالية كبيرة لديها، غير أن ذلك لم يكن مدعاة لتحقيق نسب نمو مرتفعة

يل أسعار المواد الأولية لطفرتين، في غضون العقود الأربعة الماضية، فإن ما يعُرف بلعنة الموارد وعلى الرغم من تسج

 .2الطبيعية( لا يزال ماثلً للأذهان

ية بالنسبة للموارد المال غ الأهميةيعتبر البترول مصدرا هاما للطاقة التي تحرك الصناعة العالمية من جهة، و مصدر بال

ا، فإن المستهلكة أيض المصدرة و أو، و باعتبار أن الجزائر من بين الدول المنتجة  صدرة من جهة أخرىللدول المنتجة و الم

 تقلال.البترول أخذ مكانته الهامة في كل الاستراتيجيات التنموية التي باشر الجزائر منذ الاس

مان الموارد المالية إلى جانب وعلى الرغم من عزم صناع القرار في الجزائر بضرورة خلق منتجات أخرى تساهم في ض

و تمويل  ، العملة الصعبةيد في تأمين الموارد المالية من ، إلا أن البترول لا يزال المصدر الأول و شبه الوح المحروقات

 .3 % 55الإيرادات العامة للدولة بنسبة لا تقل عن

 :أن تمحور الاقتصاد الجزائري حول قطبية الريع البترولي يمثل فخا مزدوجا

                                                           
آفاق إستدامة '' .تيجيات الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"دارسة تجارب بعض الدولابيشاري كريم، خفوس سهيلة، عليش فطيمة . إستر  1

 .4، ص   24/04/2018-23، 2. جامعة لونيسي علي البليدة ''التنمية للدول النفطية العربية في ظل إنهيار أسعار المحروقات

 .130، ص 2016. خريف 18/5خالد منّه. ''انهيار أسعار النفط ومحاولات الإصلاح في الدولة الرّيعية الجزائر مثالًا''. العدد  2
 07. المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، العدد: ''2014كالية الإنفاق العمومي في الجزائر وأزمة تراجع أسعار النفط سنة إش ''بوشليط، هاجر أميرة. 3
 .172، ص  2016،
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 تيراد بسبب توفرف الحاجة للإنتاج أمام سهولة الاسإنه يضعف أهمية الجهد المنتج ويضع على المستوى الداخلي: -

تجنب لحلول السهلة و ازائري نحو وأيضا بسبب توجيه الاقتصاد الج الموارد المالية الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات

 ولكنها في الوقت نفسه جد حيوية.القيام بإصلاحات هيكلية مكلفة وصعبة، 

فإن قطبية الإيرادات من العملة الصعبة حول المحروقات تجعل البلد تابعا لتقلبات المتغيرات  على المستوى الخارجي: -

قررة كالتي يعرفها العالم حاليا، كتبعية الدولة لتقلبات أسعار البترول الم  الإقتصاديةالمالية و  الأزمةالخارجية، خاصة في ظروف 

في الأسواق الدولية التي لا تملك السيطرة عليها، كما أن هناك تبعية لتقلبات أسعار الدولار الأمريكي بالإضافة لتبعية 

 .1الواردات الأساسية ) مواد غذائية، أدوية، تكنولوجية، تجهيزات إنتاجية....(

زاف للثروة النفطية على حساب إستراتيجية يقوم على إستراتيجية استن ، فهو يعتمد على استخراج وتصدير المحروقات

 .2التصنيع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .24، ص 2008، 5العدد ، تصاد والمجتمعمجلة الاق ''.التنمية المستدامة في الجزائر:حتمية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنويع الاقتصاد'' .د. ناجي بن حسين 1
 .78، ص 2014/2015جاوي، سومية. ''اثر الاقتصاد الريعي علي اتنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر''. جامعة سعيدة، الجزائر  2
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 المطلب الثاني: أهم الصدمات البترولية التي مرت بها الجزائر

 .2016إلى غاية  1986أبرز الانهيارات التي مر بها سعر البترول من : (03)الشكل رقم

 09/08/2020بتاريخ  https://www.alaraby.co.uk/المصدر: من إعداد الباحث بتصرف من موقع 

 :1986النفطية سنة  الأزمة .1

دولار للبرميل الواحد والواقع أنها بدأت رحلة هبوطها اعتبار  8إلى ما يقارب  1986تدهورت أسعار البترول عام 

 1988إذ لم يتعد سقف الخام في الربع الأول من سنة  1988سنة وتواصل هذا التراجع إلى غاية  1983من مارس 

، كما سجلت السوق البترولية العالمية خلال فترة الثمانينات أعنف حرب للأسعار مارستها  دولار للبرميل 14.95حوالي 

 .1أطراف عدة لأسباب سياسية

، وكانت السبب  زائريبالاقتصاد الجتاريخ أول أزمة عصفت  1986يمكن اعتبار صدمة انهيار أسعار النفط سنة 

ة ئم على المنافستصاد سوق قا، وهي التي هدفت إلى إرساء دعائم اق الإقتصاديةفي إطلاق الطبعة الأولى من الإصلاحات 

 إفساح المجال أمام القطاع الخاص.الحرة و 

                                                           
 غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادية وعلوممذكرة ماجستير ''. 2003- 1973أثر تغيرات أسعار البترول على الاقتصاد العربي خلال الفترة ''مشدن وهيبة، 1

 .75،ص  2005-2004 الجزائر، جامعة التسيير

https://www.alaraby.co.uk/
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 : 1998النفطية سنة  الأزمة .2

إلى هزة سعرية ثانية أدت إلى اختلال   البترولية العالميةتعرضت السوق م 1998في نهاية التسعينات وبالضبط سنة 

دولار للبرميل في ديسمبر من  10يقل عن  كبير في العرض و الطلب، فتدهورت أسعار البترول إلى أدنى مستوى لها بما

 حيث اثر ذلك علي ميزانية الجزائر . 1نفس السنة

لميزانية افيض العجز في تخ. وقد تم لبيت المتبع من طرف الدولةويعتبر عجز الميزانية من العناصر الرئيسية في برنامج ا

بمعنى  1997 سنة فيمليار دينار  66.2 إلى فائض قدره  1993مليار دينار جزائري في سنة  100.6من عجز يقدر 

ة قدره فائض في الميزاني إلى 1993في سنة  الإجمالي% من الناتج الداخلي  8.7ب  تحول عجز الميزانية والمقدر آخر

 .كما يشير بذلك الجدول التالي:1997في سنة  الإجماليمن الناتج الداخلي  2.4%

 (ناريد اريللخزينة )مل الإجماليتطور الرصيد : (01جدول رقم )

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة

الرصيد الاجمالي 

 للخزينة
100.6- 64.6- 28.4- 74.9 66.2 108.1- 16.5- 398.8 171 

 مالية دولية صندوق النقد الدولي إحصائيات المصدر:

، حيث انخفض  بسبب التدهور الكبير في أسعار المحروقات 1998ويلاحظ من الجدول عودة العجز الميزانية خلال سنة 

، حيث انخفضت  1998دولار أمريكي سنة  12.95إلى  1997سنة  يکيدولار أمر  19.47سعر البرميل من 

جزائري  ناريد اريمل  108.1العمومية قدره  انية% مما أحدث عجزا جديدا في الميز 28الجباية البترولية بمعدل  إيرادات

. وهذا الوضع يبين هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي الإجمالي% من الناتج الداخلي 4أي حوالي  1998سنة 

                                                           
تجارية والاختيارات بن حدو آمنة وآخرون، مداخلة بعنوان:أثر تقلبات أسعار النفط على الأداء الاقتصادي الجزائري، ملتقى حول: مابعد البترول:التبادلات ال 1

  .4، ص  2018أفريل  24/25طية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،الاقتصادية . للدول الأورومتوس
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أن هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي، حيث أن تقديرات هذا المورد فهي تمثل موردا رئيسيا خزانة الدولة، الا 

داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع للتعليمات السعرية  واملترتكز على ع لا

 1المستخدم كأداة تسوية في ذلك القطاع. الأمريكيإلى عدم استقرار الدولار  بالإضافةفي الأسواق الدولية 

 : 2014النفطية سنة  الأزمة .3

بعد أن وصلت الأسعار  2014 عرفت أسواق النفط العالمية تقهقرا في أسعار البترول في النصف الثاني من سنة

المعروض العالمي يرجعها الخبراء إلى تخمة  شتدت المخاوف من أزمةاسنوات، ف 5منخفضة لم تسجلها منذ إلى مستويات 

و تضاؤل سلطتها على تحديد  )أوبك ( ، إضافة إلى تراجع حصة منظمة الدول المصدرة للنفط من هذه المادة الحيوية

 .2توازنات إقليمية و جيوسياسية الأسعار، مع ظهور منتجات بديلة للنفط وظهور منتجين جدد، وإلى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .195-194، ص ص 1على ،'' سياسات التحرر والاصلاح الاقتصادي في الجزائر '' المجلة الاقتصادية شمال افريقيا، ع  أ بطاهر 1
الجزائري قراءة في  مريم شطيبي محمود، مداخلة بعنوان :انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، أزمة أسواق الطاقة وتداعياتها على الاقتصاد 2

 .5، ص  2015ماي  14التطورات في . أسواق الطاقة، جامعة الأمير عبد القادر للعوم الإسلامية قسنطينة، 
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 .وسيع مستوى التضخمودورها في ت 2013/2014المبحث الثاني: أزمة 

ظرا للاصلاحات بار حقيقي نالتي تعرض لها الاقتصاد الجزائري ووضعته امام اخت الأزماتالنفطية أحدث  الأزمةتعتبر 

فيها  التي كانت حبوحة الماليةذلك الب إلى أضفالسابقة  الأزمةوالخبرة الناتجة عن  1986 أزمةالعميقة التي شهدها بعد 

 وضع ميكانزيمات لمواجهة هكذا أحداث.الجزائري لفترة طويلة كان كافية ل

 )الأسباب والنتائج(. 2013/2014المطلب الأول: التعريف بأزمة 

  :تعريفها: أولا

لأسود تسجل بعوامل مختلفة وضغوط جعلت أسعار الذهب ا 2014تأثرت أسواق النفط العالمية في عام 

 .2009قياسية عليا في آن ودنيا في آن آخر لم تسجلها منذ عام مستويات 

 107يكي الخفيف ودولارا للخام الأمر  94عند مستويات قريبة من  2014وكانت أسعار النفط قد بدأت عام 

برد   ليبيا، وموجةير النفط فيين على موانئ تصدسواق متأثرة باستيلاء محتجين ليب، حينها كانت الأ دولارات لخام برنت

 شديد في أنحاء الولايات المتحدة.

واستمرت أسعار النفط عند المستويات المذكورة آنفا إلى أن سجلت ارتفاعا ملحوظا في منتصف شهر 

يونيو/حزيران نتيجة استمرار المعارك في العراق والقلق من انقطاع إمدادات النفط من هذا البلد، وارتفع خام برنت إلى 

دولارا للبرميل بفعل مخاوف من أن القتال المحتدم في العراق ضد  115هر مقتربا من مستوى أش 9أعلى مستوياته في 

 .1تنظيم "الدولة الإسلامية" ربما يقلص إمدادات النفط من ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"

                                                           
1  https://arabic.rt.com/news/769814-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8% A7%D9 

%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8 

%B9%D8%A7%D8%B1-2014-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ vue a : 12/07/2020 

https://arabic.rt.com/news/769814-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%25%20A7%D9%20%84%D9%86
https://arabic.rt.com/news/769814-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%25%20A7%D9%20%84%D9%86
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 ل نفطية عراقيةحقو  ة علىأسعار النفط في منتصف يونيو/حزيران تقفز إلى مستويات عليا بعد سيطرة تنظيم الدول

ام  الحفاظ على خط وساهم فيكما أدى ارتفاع إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية إلى انحسار تقلبات أسعار النف

لمملكة العربية ا، وقتها رحبت  2014دولارات للبرميل في النصف الأول من عام  110إلى  100برنت في نطاق 

دعو ه لا يوجد ما ية إلى أنري الأمريكي، لإسهامه في استقرار أسعار الخام، مشير السعودية بارتفاع إنتاج النفط الصخ

 ط.ام الشرق الأوسفة إنتاج خ، لأن تكلفة إنتاج النفط الصخري تظل أعلى بكثير من كل للقلق إزاء طفرة الخام المنافس

ات الخمس دى السنو ملسوق على وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعت أن تواجه انكماش حصتها في ا

 ، حيث تعزز طفرة طاقة النفط الصخري الإمدادات المنافسة. القادمة

وبدأت أسعار النفط  نوفمبر/تشرين الثاني 27في  ''فيينا''جتماعها في إمنظمة أوبك ترفض خفض الإنتاج في 

جتماع إلنفط "أوبك" في لدول المصدرة ، إلى أن قررت منظمة ال2014بالتراجع تدريجيا بدءا من نهاية يونيو/حزيران 

 30ذكر عند مستوى ي تغيير يأتاريخي في فيينا نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي دون 

ين ت من أعضاء آخر ودية دعوامليون برميل يوميا، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها المملكة العربية السع

 يو الماضي.زيران/يون في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ حأقل غنى

لية مع تراجع سواق الماوأدى قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج إلى هبوط حاد لأسعار النفط وأثار عاصفة في الأ

 ية.سعر صرف عملات البلدان المنتجة للخام الأسود وأسهم الشركات النفط

، لافتة إلى أن  برميل خلال الأمد المتوسطدولارا لل 90-85ورجحت روسيا أن تعود أسعار النفط إلى مستوى 

 قرار "أوبك" بعدم خفض معدلات الإنتاج كان قرارا متوقعا.

اوح سعر خام ، وتر  عند مستويات منخفضة قياسية في خمس سنوات ونصف 2014واختتمت أسعار النفط عام 

 دولارا للبرميل. 53، كما وصل سعر الخام الأمريكي إلى مستوى قريب من  دولارا للبرميل 57مستوى برنت عند 



(2013/2014دراسة حالة الجزائر )أزمة تراجع أسعار البترول                   الفصل الثالث:  

 

94 
 

باطؤ إنتاج النفط ت، مع احتمال  2015ورجحت استطلاعات أن تنتعش أسعار النفط في النصف الثاني من عام 

رار أوبك عدم قمت جراء ت التي تفاقالصخري في الولايات المتحدة في ذلك الحين مما يسهم في تقليص تخمة الإمدادا

 خفض إنتاج المنظمة.

 ثانيا: الأسباب:

، وهو أكبر انخفاض أشهده  2014ر من النصف منذ أواسط النصف الثاني لعام ثانخفضت أسعار البترول أك

 37ترول إلى وصل سعر البرميل الواحد من الب) المالية العالمية الأزمةالمؤقت بسبب  2008الأسعار منذ انهيارها عام 

و نجد أن هناك عدة أسباب تضافرت وأدت إلى انخفاض أسعار ( 2015خالد بن راشد الخاطر، أوت  دولار في ديسمبر

البترول ، وخلف هذا الأخير عدة أثار منها الايجابية ومنها السلبية، لذلك حاول البعض طرح بعض السبل لمواجهة هذا 

 .1الانخفاض

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الأفاق للدراسات  (: الأسباب، الآثارالاقتصادية واستراتيجيات المواجهة .مجلة2017-2014عماد غزازي ، انيس هزلة . الأزمة النفطية الأزمة النفطية  )  1

 .159، ص2019، مارس 6الإقتصادية، ع 
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 ( 2015-2014الأسعار الفورية لسلة أوبك): (02)الجدول رقم 

 2015 2014 الشهور
 44.4 104.7 جانفي
 54.1 105.4 فيفري
 52.5 104.2 مارس
 57.3 104.3 أفريل
 62.2 105.4 ماي

 60.2 107.9 جوان
 54.2 105.6 جويلية

 45.5 100.8 أوت
 44.8 96.0 سبتمبر
 45.0 85.1 أكتوبر
 40.5 75.6 نوفمبر

 33.6 59.5 ديسمبر
سواق العالمية الأ في.لبترولية التطورات ا ، التقرير الشهري حولالإقتصاديةمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الإدارة  المصدر:

 .18، ص  2016ودول الأعضاء، فيفري 

دولار للبرميل  104.7من عار يشير الجدول السابق إلى التراجع الحاد في الأسعار الفورية لسلة أوبك، حي انخفضت الأس

طفيف ليصل في  ثم يواصل التراجع بشكل 2014دولار للبرميل في شهر أكتوبر  85.1إلى  2014في شهر جانفي 

يار أسعار وهذا ما يدل على أن الانه 2015دولار في شهر ديسمبر  33.6إلى  و 45.5إلى  2015شهر أوت 

ذا الانهيار إلى جملة هويعزى  2015 يار إلى غاية شهر ديسمبرتابع الانه 2014البترول الذي حدث منذ شهر جويلية 

 من الأسباب أهمها:
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، وهذا لتأثره بتباطؤ 2014% سنة  3.4تباطؤ و قدر ب  العالميإذ سجل النمو  انخفاض مستويات النمو: -1

انخفاض ، وهذا بدوره أدى إلى  معدل النمو لبعض الدول الصناعية و هذا ما أثر على استهلاكها للنفط

 1الأسعار.

إذ أي تمت على طاقته ها الإنتاجية حرصا منها على الدفاع  تركيز الأوبك على الحصص بدلا من الأسعار: -2

عن حصتها السوقية عوض دفاعها عن الأسعار حتى تخفض الأطراف المنتجة الأخرى حصصها السوقية  

  2كذلك.

 2004مليار برميل في سنة  29،3ي ارتفاعا من عرف المخزون النفطى الأمريك تزايد إنتاج النفط الصخري: -3

 3، وذلك بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري الذي تعزز بالثلث.2014مليار برميل في نهاية  48،5إلى 

إن النفط كغيره من السلع التي يتأثر سعرها السوقي بقيمة الدولار، وخلال الفترة  ارتفاع قيمة الدولار: -4

 4مريكي ارتفاعات متتالية في قيمته ترتب عليها تراجع السعر السوقي للنفط.شهد الدولار الأ 2015 -2014

، حيث تبنت السعودية قرار عدم تخفيض إنتاج النفط، وكان الهدف من موقف السعودية من تدهور الأسعار -5

 5وصادراتها.، ومن ثم تعود لها السيطرة على أسعار النفط  القرار إزاحة المنتج العالمي الجديد من السوق النفطية

وذلك كمحاولة لمعاقبة روسيا اقتصاديا بسبب موقفها من أزمة أوكرانيا  أسباب سياسية ذات طابع عقابي:  -6

 6ومعاقبة إيران التي خففت العقوبات المفروضة عليها وأصبح لديها قدرة أكبر على بيع نفطها في الخارج.

                                                           
1 International Monetary Fund, WORLD ECONOMIC OUTLOUK, April 2016, p168 

على الاقتصاديات المصدرة عماد غزازي، ترا جع وانهيار أسعار النفط: الأسباب، المخاطر والآثار الاقتصادية، الملتقى الدولي حول "انعكاسات انهيار أسعار النفط  2
 .7، ص2015أكتوبر  28فارس، المدية الجزائر، "، جامعة يي -المخاطر والحلول  -له 

، الملتقى الدولي حول "انعكاسات انهيار أسعار النفط على الاقتصاديات 2015-2014حمزة رملى ونسرين عروس، سيع أسباب لانهيار أسعار النفط في أزمة  3
 7، ص2015أكتوبر  28المخاطر والحلول"، جامعة يحي فارس، المدية ، الجزائر،  -المصدرة له 

 9، ص2015، الكويت، فيفري 135اتحاد مصارف الكويت، مخاطر تراجع سعر النفط، مجلة المصارف، العدد  4
المخاطر  -يات المصدرة له محمد مدياني، انهيار أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد الجزائري، الملتقى الدولي حول "انعكاسات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد 5

 7، ص 2015أكتوبر  28لول"، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، والح
، الملتقى الدولي حول "انعكاسات انهيار أسعار النفط على 2014عماد معوشي، أسباب انهيار أسعار النفط وتداعياته على أهم الأقطار الدولية منذ منتصف سنة  6

 .9، ص2015أكتوبر  28ي فارس، المدية، الجزار، المخاطر والحلول"، جامعة يح -الاقتصاديات المصدرة له 
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المحضة والتي  الإقتصاديةمل تشمل العوا، الإقتصاديةنجد تلك المرتبطة بالناحية النفطية أيضا  الأزمةأسباب  ومن

لنفط واستغلال افي سوق  تتتعلق بحجم العرض والطلب، التوترات في المناطق النفطية وغيرها بالإضافة إلى المضاربا

التي  ةالإقتصاديسباب ل أهم الأية تمث، والنقاط الموالبيانات ضعف اقتصاديات الدول المؤثرة في النفط تصديرا واستيرادا

 البترولية للدول المنتجة والمصدرة للبترول: الأزمةأدت لبروز 

 :مصادر الطاقةوفرة المعروض من  -

ات النفطية لكل من ، فقد بلغت الصادر  2014حيث ازداد إنتاج النفط في الفترة ما بين جويلية وديسمبر 

في  . و شها العراقمستويات قياسية رغم الاضطرابات التي يعي 2014روسيا والعراق في النصف الثاني من 

لموجود الإنتاج ا ، إيران والعراق بتخفيض أسعارها للتخلص من فائض نفس الفترة قامت كل من السعودية

 لديها.

 طفرة النفط والغاز الصخريين: -

لمواد الطاقة دخول منتج تعد هذه النقطة من أهم أسباب انخفاض أسعار النفط فقد شهدت السوق العالمية 

 .1جديد منافس للمصادر التقليدية، ويتعلق الأمر بالنفط والغاز الصخريين

 جع في الطلباالزيادة في العرض مقابل التر  -

النفط، فقد  جع الطلب على النفط مع الزيادة في العرض من أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعارايعتبر تر 

زيادة في  % تمثل 70بنسبة  2014حتى أواخر  2008المتحدة الأمريكية للنفط منذ العام نما إنتاج الولايات 

إنتاج من  فالسوق الأمريكي وهو أكبر مستهلك للنفط انتعش مع زيادة ،2مليون برميل يوميا 4العرض بمقدار 

 3.جع الواردات منهااالنفط و الغاز الصخريين و تر 

                                                           
. مجلة اداء على الحسابات الخاصة للخزينة في الجزائر: مع التركيز على صندوق ضبط الموارد 4102فوقة فاطيمة، بوفليح نبيل. انعكاسات الأزمة النفطية ل  1

 .152،ص2017، 11المؤسسات الجزائرية،ع 
 .6. ص 2015سة السياسات، ار ود انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، المركز العربي للأبحاثخالد بن راشد الخاطر، تحديات  2
مين وتأ.طريةلطاقوية بين متطلبات التنمية القستخدامية للموارد اتائج، المؤتمر الأول السياسات الإراهم فريد، بوركاب نبيل، انهيار أسعار النفط: الأسباب والن 3

 .3ص  2015الاحتياجات الدولية، جامعة سطيف، 
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 نخفاض الطلب العالمي:إ -

رو وتباطؤ نطقة اليو مالعالمي نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أسهم ضعف النمو في  انخفض الطلب

 معدل النمو

الاقتصادي في الصين والبرازيل أسهم في التراجع الشديد لأسعار النفط، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن 

 4102شهري جويلية وديسمبر من عام منظمة الطاقة الدولية للطلب على الخام بين  قراءة متفحصة لتوقعات

 1. % من تراجع أسعار البترول 92% و  41 تؤكد أن تراجع الطلب أسهم بنسبة تتراوح بين

 عامل التكنولوجيا: -

% وفي خليج  50% في بحر الشمال تستخرج  35إلى  34ج النفط من البئر في العالم هو ا إن معدل استخر 

مليار  12% تضاف 1فإذا ارتفع عامل الإنتاج  ، فع هذا المعدل% والتكنولوجيا تر  55المكسيك تستخرج 

 2الاحتياطي العالمي دون حفر بئر واحدة. إلىبرميل 

 : 3الآثار السلبية لتراجع أسعار النفطثالثا: 

 ا فيما يلي:هأهم ضيحيمكن تو  ، السلبيةم عن تراجع أسعار البترول العديد من الآثار جين

 الاقتصادي ومعدلات النمو:تراجع مستوى النشاط  -1

ة عن تراجع أسعار البترول أن تؤدي إلى انخفاض مساهمة ن تراجع القيمة المضافة في القطاع البترولي الناتجأمن ش

ب ي، وهو ما يترتب عليه تراجعت مستويات الدخل الوطني ومتوسط نص الإجماليلي هذا القطاع في الناتج المح

تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للبترول باعتبار هذا  الفرد من الناتج، ومن ناحية أخر

شير توقعات صندوق النقد الدولي في تيل المثال بالأخير المصدر الوحيد والأساسي لدخلها الوطني. وعلى س

                                                           
 .153، مرجع سابق ، ص فوقة فاطيمة، بوفليح نبيل 1
 5شد الخاطر، مصدر سبق ذكره، ص ار  خالد بن 2
 .164-163، مرجع سابق، ص ص هزلة أنيسعماد غزازي ،  3
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% خلال سنتي   1.8% و  1.7انخفاض النمو في الناتج الحقيقي في الكويت إلى  2015شهر جانفي 

كان يتوقع فيها تحقيق معدل   2014على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة في شهر أكتوبر  2016و  2015

 على التوالي .  2013و  2012% خلال السنتين السابقتين 3.5و  %3نمو 

 نبية:عملات الأجانهيار قيمة عملات البلدان المصدرة للنفط واختلال العلاقة بين ال تراجع و  -2

 ع وانهيار قيمةا إلى تراج، إذ تتعداه ادة على تراجع معدل النمو الاقتصادي فقطالسلبية الحلا تقتصر الآثار 

لى نحو كاف عن التدخل لديها احتياطيات كافية تمكنها م يس لتيالعملات الوطنية، خصوصا بالنسبة للدول ال

 أسواق النقد فية بيلأجنالات في أسواق النقد الأجنبي للدفاع عن عملاتها في مواجهة الطلب المرتفع على العم

 يريا وإيران.جيل المثال في ذلك دول روسيا، فنزويلا، نيبها، وعلى سيالأجنبي ف

ة لولايات المتحدي تواجه اح،  ترتب على تراجع أسعار البترول اختلال العلاقة بين العملات المختلفة في العالم

 ، بصفة خاصة المشئة في العت اقتصاديات الأسواق النا، في المقابل تتراجع قيم عملا ارتفاعا في قيمة الدولار

 رويج.يران والنيريا، إجعتمد هيكل صادراتها على البترول مثل عملات روسيا، فنزويلا، نيي تيتلك ال

ف ، وذلك لاختلاتيار الكويية حاليا بالاستقرار بالنسبة للدولار ما عدا الدينجوبالطبع تتمتع العملات الخلي

لدول اربط باقي تنما يام سلة العملات، بظمعدل الصرف في دول الخليج، حي تتبع الكويت نآليات تحديد 

 عملاتها بالدولار بصورة جامدة.

 تياطات النقد الأجنبي:حتآكل ا -3

دي إلى تآكل احتياطات النقد الأجنبي المتشكلة من الفوائض البترولية، ؤ ن تراجع أسعار البترول أن تامن ش

مع تراجع الأسعار  باو جللت تأهلهاأن بعض الدول المصدرة تمكنت من تكوين احتياطيات مالية كافية  ثحي

، غير أن  غوط السوق البتروليةضستعجل هذه الدول في اتخاذ موقف موحد في مواجهة تلفترة معينة، ومن ثم لا 

يات المتراكمة في أوقات الرخاء، ومن نه تخفيض الاحتياطااستمرار تراجع أسعار البترول إلى حدود متدنية من ش

العام في  الإنفاقمع احتياجات  قعد الأسعار المنخفضة للبترول تتوافتلم  ث، حي ثم أعراها لخطر التآكل السريع
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الدول البترولية  ، وعودة العجز إلى الميزانيات العامة سيكون أهم سمات السنوات المقبلة لميزانيات الدول البترولية

 البترول في التراجع.ستمر إلو 

 تراجع أسعار الأصول : -4

ية منها أو واء المالسمن آثار تراجع أسعار البترول على القطاع الخاص والعائلي هو تراجع أسعار الأصول 

 كأحدكي  الاستهلا  إنفاق تمثل فقدان جوهري للثروات، ونتيجة لذلك من المتوقع انخفاض تيقيقية، والالح

 من لأوراق الماليةالكويت ل شر سوقؤ على سبيل المثال فقد تراجع م مستويات الثروة. و السلبية لتراجع التأثيرات

 .2015في جانفي  6497.1إلى  2014نقطة في سبتمبر  7621.5

 تراجع قدرة الحكومات على تدبير وظائف للمواطنين: -5

ا لقدرة حكوماته ول تهديداالمالية للبلدان المصدرة للنفط من جراء تراجع أسعار البتر  عتماداتالإيشكل تناقص 

جور لرواتب والأعلى ا إنفاق، حي أصب  في توفير وظائف لازمة لاستيعاب فائض الخريجين في سوق العمل

اع الخاص على لقطفاءة اكوتكاليف الدعم تمثل الجانب الأكبر في العديد من ميزانياتها، لذلك لا بد من رفع  

 تماعية مكلفة.صادية واجاستيعاب فوائض الخريجين حتى لا تتزايد معدلات البطالة فيها بما لها من آثار اقت
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 .2013/2014المطلب الثاني: تطور مستويات التضخم بعد أزمة 

  2013 % في3,3% مقابل 2,9حيث سجل نسبة  2014شهد معدل التضخم في الجزائر تباطأ جديدا في

كن  حسب ل. و  %3,9الذي توقع تضخم بنسبة  2014ويعد هذا المعدل منخفضا حسب توقعات قانون المالية

ا ارتفاع ي بتسجيلهصنف المنتوج فقد لاحظ أن وتيرة أسعار استهلاك المنتجات الغذائية قد اتخذت منحى تصاعد

 . 2012% في 12و أكثر من  2013% في 3,25نسبته

% في 21,37و 2013% في4,02% مقابل 5,26كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة عند  

 حسب تأكيد ذات المصدر.   2012

  2013 في% 2,4مقابل  %2,6و في العام الفارط  عرفت بدورها أسعار المنتجات الغذائية المصنعة ارتفاعا ب 

 . 2012% و المسجل في 4,67هذا التغير أقل مقارنة مع الارتفاع ب  أنمع 

% في 1,2ها بفاع أسعار بفعل ارت المصنعة وذلكو في المقابل فإن وتيرة ارتفاع التضخم تراجعت في فئة السلع 

% 6,2% مقابل 3,74في حين ارتفعت الخدمات بنسبة  2012% في6,6و  2013% في2مقابل  2014

 .2012%في 5و  2013في

 %الوحدة              (  2017-2009تضخم في الجزائر )يوضح تطور معدلات ال(: 03الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 5.6 6.4 4.8 2.9 3.3 8.9 4.5 3.9 5.7 معدل التضخم

 .26ص  2017التقرير السنوي علي:  دمن إعداد الطالب بالاعتماالمصدر: 

  ائما موجبا،داض ولكنه نلاحظ أن معدل التضخم السنوي تارة في زيادة وتارة أخرى في انخف اعلاه من خلال الجدول

  .2014 منذ سنة ةمستمر بوتيرة  بشكل ديتزا بدأتالأسعار  كم نلاحظ أن مستويات
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شرية الأولى من %  وهو أعلى معدل بلغه خلال الع5.7 ، 2009لقد عرف معدل التضخم ارتفاعا بلغ خلال عام 

 .القرن الحالي

 2017-2009معدل تطور التضخم في الفترة  ( :04الشكل رقم )

 

 .الطالب بالاعتماد علي بيانات الجدول عدادإمن   المصدر:

  %3.9حيث بلغ  2010نلاحظ تراجع معدل التضخم في الجزائر عام والشكل أعلاه  (03رقم )بناءا على الجدول 

 عادن والمحاصيلوم ةساسيالأالعالمية للسلع الأولية و  الأسعارانكماش مستويات الطلب المحلي وتراجع  إليودلك راجع 

مو السريع لارتفاع الكتلة لسببين هما الن %4.5 إلى 2011الزراعية، وعاودت وتيرة التضخم الارتفاع بشكل طفيف عام 

في الارتفاع  استمر معدل التضخم، و  المنتجات الفلاحية المستوردة لأسعارالمستوي العالي  إلى إضافة، 2011النقدية لعام 

ن ضخ كمية كبيرة م وهذا يعود إلى ية من القرن الحاليخلال العشرية الثان% 8.9نسبة  أعلى إلىليصل   2012سنة 

 .2012ة ه الدولة سنالذي قامت ب الأجورحقيقي وذلك بسبب زيادة  إنتاجيقابلها  أنالنقود داخل الاقتصاد دون 
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تضخم تراجع معدل ال أن أيعلي توالي  %2.9و  %3.3فقد بلغ معدل التضخم بيهما  2014و  2013سنتي  أما

 يد للسياسة النقدية هذا التراجع ناتج واضح في معدل التضخم يعكس التوجه الجد 2012هذه الفترة مقارنة بسنة 

 هدفها استهداف التضخم. أصبحالتي  رللجزائ

 أوضعيف النمو ال إلىفقد عرف تذبب في معدل التضخم وذلك راجع  2017و  2016و  2015أما في سنوات 

 .الشبه منعدم في الكتلة النقدية حيث أدي إلى  انخفاض في فائض السيولة خلال هذه الفترة
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 :وكبح التضخم الأزمةلمعالجة  الإقتصاديةالمبحث الثالث: السياسات 

، تتعلق  اديةالإقتصستها النظر وتعديل سيا إعادةكثيفا من اجل   إصلاحيالقد تبنت الدولة الجزائرية برنامجا 

 والحد من التضخم. الأزمةمعالجة الكلية بغرض  الإقتصاديةبالتوازنات 

 :وكبح التضخم الأزمةلمعالجة  المطلب الأول: السياسات المالية

لعام بهدف ب والدين اتكمن آلية عمل السياسة المالية التحكم في حجم الإنفاق والضرائ نهأكما سبق الذكر 

يق الاتفاقية لتحقلضريبية و االسيطرة على التضخم والانكماش، فبواسطة السياسة المالية يمكن للحكومة استخدام قواها 

 لدخل. توزيع اور، العدالة فيالعمالة الكاملة، رفع معدلات نمو الناتج القومي، استقرار الأسعار والأج

 قتصادي لإقا للوضع افاق العام الضرائب وفخفض الإن أوإذ تستطيع الحكومة تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة 

 : الإقتصادية الأزمةآليات السياسة المالية في معالجة  -1

رادات ندوق ضبط الإصوالمتاحة في ستخدمت الحكومة الفوائض الموجودة في المالية العامة إ،  كخط دفاع أول

 للحد من أثر تراجع أسعار النفط والتقليل منها:

  صندوق ضبط الإيرادات: 1.1

استعملت الفوائض الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات كخط دفاع أول المواجهة انهيار أسعار النفط وتغطية العجز 

 التالي:، وهو ما يظهره الجدول 1 الذي عرفته الخزينة العمومية

 

 

                                                           
  خوميجة فتيحة، فرحي كريمة. مقال بعنوان: الأزمة النفطية 2014 وإجراءات الجزائر للتعامل معها. ص 1.6
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   )الوحدة: ألف دينار(              (2016-2011تطور رصيد صندوق ضبط الموارد في الفترة )  (: 04الجدول رقم ) 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة
 784.5 2073.8 4408.5 5563.5 5633.7 5381.7 رصيد الصندوق

 اعتمادا على معطيات: الطالبمن إعداد  المصدر:

• Direction Générale de Prévision et Politique, Situation du Fonds de Régulation des Recettes, sur le 
site : http://www.dgpp-mf.gov.dz/  
• Ministère des Finances, Rapport de présentation du projet de la Loi de Finances pour 2016, p16. 

النفطية التي  جة الطفرةمن خلال الجدول نلاحظ أن الأموال التي كانت بحوزة صندوق ضبط الموارد والتي تشكلت نتي

في نهاية  ناريد اريلم 784.5سادت في بداية الألفية عرفت تراجعا رهيبا، حيث وصل رصيد صندوق ضبط الموارد إلى 

 .% في غضون ثلاث سنوات86وهذا بانخفاض بنسبة مقدارها  2016سنة 

  :1ةترشيد الإنفاق العام بإتباع سياسة تقشفي 2.1

 ية: قاط التالتبعت الجزائر سياسة تقشفية منذ بداية انهيار أسعار النفط وتحلت هذه السياسية في النإ

 تخفيض عمليات التوظيف في القطاع العام. -

  الجدول التالي: وذلك يظهر في 2015مقارنة عما كان في  2016تخفيض ميزانيتي التجهيز والتسيير لسنة  -

  )الوحدة: ألف دينار(                   (2016 -2014تطور تقديرات ميزانية الدولة في الفترة)  (:05الجدول رقم )

 2016 2015 2014 السنة
 4.807.332.000 4.972.278.494 4.714.452.366 ميزانية التسيير
 3.176.848.243 3.7781.448.830 2.941.714.210 ميزانية التجهيز

 .6زائر للتعامل معها. ص وإجراءات الج 2014النفطية  الأزمةخوميجة فتيحة، فرحي كريمة. مقال بعنوان:  المصدر :

                                                           
 .7، ص  ،مرجع سابق  ميجة فتيحة، فرحي كريمةخو 1
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، في حين  2015نة % مقارنة مع س 3.3 انخفضت بنسبة  2016يير لسنة من خلال الجدول نلاحظ أن ميزانية التس

 لها الدولة .% وهذا بغية تخفيض التكاليف التي تتحم16عرفت تقديرات ميزانية التجهيز انخفاضا بنسبة 

لتكريس مسار الضبط المالي عبر إحراز مزيد من التقدم في  2016اتخذت تدابير حاسمة في موازنة عام حيث 

 2016 تتحملها المالية العامة وتحقيق وفرات ، حيث انخفضت نفقات ميزانية ترشيد الإنفاق، وخفض التكاليف التي

%، انخفضت ميزانية التجهيز بنسبة  3.3تقدير ميزانية التسيير بنسبة  %، كما انخفض8.8بنسبة  2015مقارنة بعام 

مار العمومي )تجميد ، وقد شملت تدابير التقشف الإلغاء التدريجي للنفقات غير المتكررة عبر تخفيض الاستث 16%

مشاريع ترامواي ومستشفيات...( وتقليص الواردات مع فرض رخص الاستيراد على منتجات منها السيارات والإسمنت، 

سنة، وفي جانب الإيرادات العامة  60وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية الإحالة على التقاعد بعد سن 

، و  لت أساسا الرسم على القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والمازوترفع بعض الرسوم شم 2016أقرت موازنة 

 .1% على أجهزة الإعلام الآلي المستوردة15فرض حقوق جمركية ب 

 في كبح التضخم: اليةدور السياسة الم. 2

فط شما من شأنه  اليةمموارد  حاولة الحكومة في استقطابتميزت بم ،ظروف استثنائية 2017قانون المالية  عرف

لى عثم التركيز  يثلأسعار، حالكتل النقدية السائدة في السوق والتي تعتبر المسبب الرئيسي لظاهرة ارتفاع مستويات ا

دات ونفقات يحدد الإرا متوسط الأجل إطارعلى اشتملت تي لأول مرة لبدائل وموارد إضافية لخزينة الدولة، ا إيجاد

 4591.8يار دج منها مل 6883.2ة، حيث بما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية المستهدفة لثلاث سنوات القادم

فيما يخص الرصيد  أما،  مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز 2291.4مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و 

  . %8لى إ  %15بحيث سينخفض من  2016للخزينة قان العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بــــ  الإجمالي

                                                           
 .6-5، ص  2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةعبد المجيد، قدي،  1
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دهور مداخيل تية ئفة جز وحقوق الطابع التعويض وبص ئبكما تضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرا

فع الضريبة حول القيمة المضافة ر ويتضمن هذا القانون كذلك  2016 ـــمقارنة ب % 30 بـــ انخفضت ة التي يطفية النئابالج

جل الامتثال أ، ومن  نخفضبالنسبة للمعدل الم % 9إلى  % 7ي ومن دبالنسبة للمعدل العا %19إلى  %17من 

مة المضافة عة لضريبة القيضاوالخدمات الخ السلعة ئمقانون قاال يحددارك مأرقام المدرجة من طرف الج 10للتعريفة ذات 

 1 ية منلى المنتجات النفطعزيادة الضرائب  ة جمركية ويقترح قانون الماليةفتعري 80( الذي يشمل % 9)ر مخفض سمعلى 

لذي سيطبق على الطاقوية ا ين كما ينص القانون عرض رسم الشماليةنز . للمازوت والأنواع الثلاثة من البلتر/دج 3إلى

 .لبتروليةاار أو المنتجات غالمنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو ال

 وكبح التضخم الأزمةلمعالجة  :سياسة النقديةالمطلب الثاني: ال

هذا ما و صاد الجزائري، قتة في الإوتنفيذ السياسة النقدي وإدارةيعد البنك المركزي الجزائري الجهة المسؤولة عن وضع 

بالنقد والتسهيلات والمتعلق  2003عام  11-03المرقم  للأمروالمتمم  2010م عا 04-10المرقم  الأمرأتاحه لها 

 :  1ئتمانية والذي ينص على الإ

فضل أدية وفي توفير سياسة النقال أهدافلاعتباره هدافا من  الأسعار'' تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحفاظ على استقرار 

 قدي.  رار الملي والنلى الاستقالشروط في ميادين النقود والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر ع

 . 2014-2013 أزمةعلى العلاقة التي تبرز دور السياسة النقدية معالجة  وللوقوف

 :الإقتصادية الأزمةآليات السياسة النقدية للحد من  -1

 إعادة الخصم:تعديل معدل  1.1

يعتبر معدل إعادة الخصم من أقدم أدوات السياسة النقدية المستخدمة من طرف بنك الجزائر للتأثير على سيولة 

البنوك التجارية، وتمويل الجهاز البنكي ، حيث يقوم بنك الجزائر بإعادة خصم الأوراق المالية المقدمة من طرف 
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، ويمكن توضيحه من  1لي لإعادة تمويل البنوك التجاريةالبنوك التجارية وفي الوقت نفسه يفرض حدا على الحجم الك

 خلال الجدول التالي:

 2017-2014الخصم في الجزائر خلال الفترة  إعادةتطور معدل  (:06الجدول )

 2017 2016 2015 2014 السنة
 3.75 3.5 4 4  %معدل إعادة الخصم

 الطالب اعتمادا على:  إعدادمن  المصدر:

 .19ص  2018، سبتمبر 42الثلاثية، رقم  الإحصائيةبنك الجزائر للنشرة  -

 2017-2014الخصم في الجزائر خلال الفترة  إعادةتطور معدل  :(05)الشكل رقم

 
 : الجدول رقم الطالب اعتمادا على إعدادمن  المصدر:

% سنة  3.5 ضفخ% لين4 إلى 2015و  2014تي بلغ سن الخصمإعادة  معدلينلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن 

ع مفض معدلها السندات الخاصة والعمومية وخ إعادة خصمعمليات  طحيث شهدت هذه الفترة إعادة تنشي 2016

 . 2017الاستعداد للمباشرة في عمليات السوق المفتوحة في بداية سنة 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر جامعة ''دراسة حالة الجزائر -استقلالية السلطة النقديةالسياسة النقدية ومدى فعالتتها في ظل ''إبرير، محمد،  1

 .149-148،ص ص ، 2008تلمسان، 
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تطور معدلات إعادة الخصم
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 معدل الاحتياطي الإجباري: 2.1

في  10/90ستحدثها قانون النقد والقرض إيعتبر الاحتياطي الإجباري أداة هامة من أدوات السياسة النقدية التي 

تتعدى  إذ خصصها بمادة قانونية صريحة، حدد فيها صلاحيات بنك الجزائر في فرض هذه النسبة بقيمة لا 93مادته 

 ول التالي يوضح معدلات احتياطي القانوني:والجد، 1% إلا في حالات الضرورة المنصوص عليها قانونا28

 2017- 2014في الجزائر خلال الفترة  الإجباريتطور الاحتياطي  (:07الجدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 السنة
 4 8 12 12 %معدل احتياطي 

 من إعداد الطالب اعتمادا على:  المصدر :

 .17ص  2018سبتمبر ، 42بنك الجزائر للنشرة الإحصائية الثلاثية، رقم  -
-  

 2017- 2014في الجزائر خلال الفترة  الإجباريتطور الاحتياطي  (:06) الشكل رقم

 
 : الجدول رقم الطالب اعتمادا على إعدادمن  المصدر:

                                                           
تبسة،  جامعة، 62- 61العددان عربية اقتصادية بحوث، (2011-2000) الجزائر في التضخم ومحددات النقدية السياسة تحديات ،رايس فضيل 1

 .200-199، ص ص 20
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تطور معدلات الاحتياط الاجباري للبنوك التجارية
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 سنتي لينخفض 2015و 2014تي % في سن12بلغ  الإجباريحتياطي خلال الجدول أن معدل الإ نلاحظ من 

 %  على التوالي.4%  و 8بمعدل  2017و  2016

  التسهيلة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة: 3.1

وهي تعبر عن توظيف فائض السيولة للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر  2015تم استخدام هذه الأداة سنة 

الجزائر، تستحق عنه فائدة تحسب على وذلك في شكل عملية على بياض، تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك التجارية لبنك 

 .1أساس فترة استحقاقها ومعدل فائدة ثابت يحدده بنك الجزائر

 :العملة الوطنيةتخفيض قيمة  4.1

ورفع حصيلة  لاستيراد،اقامت الجزائر بتخفيض قيمة الدينار مقابل مختلف العملات الأجنبية، وذلك للحد من  

 ويلها إلى الدينار، ويظهر في الجدول التالي :مداخيل النفط المقومة بالدولار عند تح

 (2016-2011سعر صرف الدينار في الفترة ) (:08الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 العملة
 109.5 100.4 80.6 79.4 77.6 72.9 الدولار الامريكي 

 121.2 111.4 106.9 105.4 102.2 102.2 الاورو
 اعتمادا على معطيات: طالبالمصدر: من إعداد ال

  • Direction Générale de Prévision et Politique, Flash Conjoncgure a fin dicembre2012, pl. 
 • Ministère de finances, Taux de change, sur le site : www.mf.gov.dz 

 

نخفاض الكبير في قيمة الدينار مقابل العملتين، حيث انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار من خلال الجدول نلاحظ الإ 

%، ومن جهة أخرى بلغ سعر صرف الدينار  50.2وذلك بنسبة  2016سنة  109.5إلى  2011سنة  72.9من 

%، لكن  18.6وذلك بانخفاض نسبته  2011سنة   102.2بعدما كان  2016سنة  121.2مقابل الأورو 
                                                           

- 2000حالة الجزائر خلال الفترة –حستُ بن العارية وعبد السلام بلبالر، تحليل فعالية أدوات السياسة النقدية في ظل فائض السيولة المصرفية  1
 .204، بدون عدد، ص  2017ل والأعمال، ديسمبر الماة اقتصاديات مجل،  2014
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، وهذا ما ساهم في تخفيض القدرة الشرائية  رتفاع في معدلات التضخمإللأسف هذا التخفيض في قيمة الدينار صاحبه 

 للمواطنين الجزائريين.

ير يادة عدد الدنان، بغية ز  نتهج بنك الجزائر سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية وجها من أوجه سياسته النقديةإ

 نفطية نوات الصدمة الفطي خلال س، وتعويض خسارة موازنة الدولة من الإيراد الن زي الجزائريالمرك البنك المنقدة من قبل

يك سعر ي، فضلا عن تحر ئر زي الجزاجزائريا لدى المرك ناراي، إذ إن إيرادات الدولة تستلم بالعملة الأجنبية وتنقد د 2014

 .ين لهالشركاء التجاريلجزائر وااوتي الناتج والتضخم بين سمي باتجاه السعر الفعلي التوازني بما يتلاءم مع فجالصرف الإ

 دور السياسة النقدية في كبح التضخم:. 2

رتفاع الذي عة لتواصل معه نسبة التضخم في الإستمر مؤشر أسعار الاستهلاك الكلي في الارتفاع بنسب متسار إ

 2017سنة  % 5.6واستقرت في حدود  2016% سنة  6.4و  2015% سنة  4.78فكانت نسبة التضخم 

 .1رتفاع إلى النقائص في ضبط السوقحيث أرجع محافظ بنك الجزائر هذا الإ

 100-2001القاعدة     2017-2010تطور مؤشري الاستهلاك العام والتضخم للفترة  :(09)جدول رقم 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات
 أسعارمؤشر 

 الكلىالاستهلاك 
160.1 164.77 172.65 183.7 192.86 

 5.6 6.40 4.78 2.92 3.26 التضخم
 .2017ديسمبر  40م ، رق2016مارس  33، رقم 2014مارس  29بنك الجزائر النشرات الإحصائية الثلاثية رقم  المصدر:

رتباك تيجة الحالة الإكانت ن   2014أعلاه نلاحظ ارتفاع في نسبة التضخم تزامنت مع الصدمة النفطية لسنة  الجدولمن 

الجزائر ثم عرفت تراجعا مع بداية  الذي أصاب الاقتصاد الوطني و ونفع في تنظيم وضبط السوق كما أشار محافظ بنك

 .نظرا للاستقرار الذي عرفته أسواق النفط وتحسن أسعاره 2016نهاية 
                                                           

''، جامعة محمد بوضياف مسيلة  2014 -1986عار النفط دراسة مقارنة بين ازمتي  عبد العالي ، ''الاقتصاد الجزائري في ضل ازمات أس مخلوفي 1
 .68، ص2016/2017
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 أداة استرجاع السيولة بالمناقصة ) بمعنى اختياريا( 1.2

غير  لسياسة النقديةن أدوات النمو المتزايد لفائض السيولة دفع بنك الجزائر إلى استحداث أداة جديدة مفي سياق ا

  .2002ستعمالها في شهر ابريل إالمباشرة تتمثل في تقنية استرجاع السيولة التي شرع 

تتميز بمرونة عالية مقارنة ، تم إتباع هذه الأداة، فهذه الوسيلة  وبغية ضمان رقابة فعالة على السيولة البنكية

بالاحتياطي الإجباري و لإمكانية تعديلها يوما بعد يوم، وعلاوة على ذلك لا تكون المشاركة في عمليات استرداد السيولة 

 . 1وقد ساهمت هذه الأداة في امتصاص كمية كبيرة من السيولة ، صة لكل بنك إمكانية تسيير سيولتهإجبارية مما يتيح الفر 

 يعة المغلة للفائدةالود 2.2

 ،2005ستحدثها بنك الجزائر سنة إ (ساعة 24هي عبارة عن وديعة توضع لدى بنك الجزائر لمدة يوم كامل )

تكون بمعدل فائدة معلن عنه مسبقا كما تطرأ عليه تعديلات وفقا للتقلبات الحادثة على مستوى السوق النقدية، وطبقت 

ئض السيولة في النظام البنكي الجزائري وتعبر عن توظيف لفائض السيولة للبنوك هذه الآلية انعكاسا لظاهرة استمرار فا

التجارية لدى بنك الجزائر و ذلك في شكل عملية على بياض تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك التجارية للبنك الجزائري 

 .2نك الجزائرطوعا، تستحق عنه فائدة تحسب على أساس مدة استحقاقها أما معدل الفائدة ثابت يحدده ب

 . لتضخماوكبح  الإقتصادية الأزمة الحد منالمطلب الثالث: تقييم السياسة الجزائرية في 

وكبح التضخم لم  الأزمةيمكن القول في هذا الإطار بان الأهداف المعلنة من طرف السياسة الجزائرية في معالجة 

والمستثمرين    السلبية التي تؤثر على أداء الأعوان الاقتصاديينيزال هناك مجموعة من المظاهر  تعززها النتائج المحققة حيث لا

 كما تؤثر على ادخار العائلات وعلى الاقتصاد الوطني بأكمله.

                                                           
ة ل، مج''2000/2014ئر خلال الفترة  االسيولة المصرفية حالة الجز  يل فعالية أدوات السياسة النقدية في ظل فائضلتح .''باليبلبن العارية و عبد السلام  ،حسين 1

 .204ص .2017 الأعمال اقتصاديات المال و 
، ص  2014، 05، عدد ''السيولة المصرفية في البنوك التجارية ودور البنك المركزي في تنظيمها المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية.''رجراج إدارة ،وهيبة  2

278. 
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لية ا كانت ذات فعاة غير أنهعلى الرغم من التدابير والسياسات المعتمدة للحد من الأثار السلبية للصدمة النفطي

 :المؤشرات التاليةمحدودة ويمكن ذكر نتائجها من خلال 

 27راجع من تسجيله ت وضعية ميزان المدفوعات: بقى العجز في ميزان المدفوعات بنسبة لباس بها بالرغم من -

  .2017سنة  مليار دولار 22موصلا انخفاضه الى  2016مليار دولار في  26الى  2015مليار دولار 

لصعب خفضه ة أنه من اأسعار النفط ، وكانت النتيجعجزت الجزائر عند تقليص الإنفاق العام عندما إرتفعت  -

قليص فيه كان يث أن التأثناء هبوط أسعار النفط وبهذا فإن النفقات العامة كانت تتسم بالجمود النسبي ، ح

 .هنفاق الرأسمالي على عكس الإنفاق الجاري الذي يتميز بإستمرارية نمو يطال أوجه الإ

دفوعات  ميزان المفيبفعل العجز المتتالي  الأجنبيةطي من العملات انخفض الاحتيا حتياطي من العملات:إ -

انخفاضه  مواصلا 2015مليار سنة  144.13الي  2014مليار دولار سنة  178.9حيث سجل تراجع من 

 . 2017مليار دولار سنة  97.3ليستقر عند  2016مليار سنة  114.14الى 

 .ةالأخير  جيل تراجع العجز في السنواتاستمرت الموازنة العامة للبلاد في العجز مع تس -

تكررة ة لتقلباتها المتقرة وخاضعجعلها غير مس الإيرادات النفطية تتأثر كثيرا وبصفة مباشرة بأسعار النفط، هذا ما -

بط كل من لطردية التي تر للعلاقة ا بالمتغيرات الخارجية ، ونظرا تأثرهاالتي نعيشها في السوق العالمية للنفط نتيجة 

ليه إما ععام، فهي تؤثر لنفاق الر النفط والإيرادات النفطية ،وكذا العلاقة الوطيدة التي تربط هذه الأخيرة باأسعا

 .يجابا في حالة زيادتهاإسلبا وهذا في حالة تدهورها و 

د ورفع حصيلة الاستيرا قامت الجزائر بتخفيض قيمة الدينار مقابل مختلف العملات الأجنبية ، وذلك للحد من -

لدينار صاحبه افي قيمة  خيل النفط المقومة بالدولار عند تحويلها غلى الدينار، لكن للاسف هذا التخفيضمدا

  .إرتفاع في معدلات التضخم ، وساهم في تخفيض القذرة الشرائية للمواطنين
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التراجع  أدىقد ، ف2014جديدة لامتصاص فائض السيولة في جانفي  آليةبنك الجزائر  إدخالبالرغم من  -

 لة المصرفية فيقلص السيو تالكبير في أسعار المحروقات الذي تزامن مع العجز الكبير في ميزان المدفوعات غلى 

 .2015نهاية 

ع ضخم في الارتفا نسبة الت التضخم: بقي مؤشر أسعار الاستهلاك الكلي في الارتفاع بنسبة متزايدة وتواصل معها -

 2017% سنة  5.6واستقرت في حدود  2016% سنة 6.4و  2015% سنة 4.78حيث كانت نسبته 

 .حيث ارجع محافظ بنك الجزائر هذا الارتفاع إلى النقائص في ضبط السوق

يتضح لنا  2017-2013 في الجزائر خلال الفترة المدروسة الإقتصاديةالسياسة   أنبق نستنتج من خلال ما س

بة  عامة يعتمد بنسلنفقات التمويل ا أنان الحكومة الجزائرية أتبعت سياسة تقشفية عملت على التخفيض من النفقات، إذ 

ثل تمالنفطية التي  اتالإيرادو  بط بشكل اساسي لنميجعل نمو النفقات العامة مرت كبيرة على الإيرادات النفطية ، هذا ما

رتبط مإدارتها بل هو و ة المالية يرتبط بكفاءة السياس أهم مصدر للإيرادات العامة ، وبذلك فغن نمو الإيرادات العامة لا

 بأسعار النفط.
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 :خلاصة الفصل 

ق النفطية ستوى السو الاقتصاد الجزائري رهين قطاع النفط وما يحدث فيه من تقلبات في الأسعار على م يعد

دث في ، وهذا ما ح سوقاعلين في الالخاصة بمختلف الف الإقتصاديةوغير  الإقتصاديةالعالمية المرتبطة بالعديد من العوامل 

، وللتخلص من الأزمةاسات الإجراءات الظرفية لمواجهة انعك ، وهو ما دفع بالجزائر إلى اتخاذ مجموعة من2014أزمة 

 ا من خلق قاعدةلنفط انطلاقابعيدا عن قطاع والنقدية التبعية لقطاع النفط يجب على الجزائر تفعيل مواردها المالية 

ة العام، زياد طاعوبين الق اقتصادية متنوعة تقوم على قطاع خاص مفعل وموجه نحو القطاعات الراكدة وخلق شراكة بينه

 ات العامة.الضريبية والعمل على ترشيد النفق وإدارتهاعلى إرساء مبادئ الحوكمة في موازنة الدولة 

 



 

 
 

 
 

 الخــــــــــاتمــــة
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 الخاتمة 
يعد التضخم مشكلة تعاني منها جميع الدول المتقدمة أو النامية ، فهي تعبر عن الإرتفاع المستمر في المستوى العام 

 . تعبئة المدخرات المالية وسوء توزيع الدخول والثروات  وضآلةللأسعار، ويترتب عنه تذبذب حجم الناتج المحلي 
النامية قامت بالإعتماد على عدة سياسات نظرا لأن التضخم في  حيث نجد أن العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول

الحقيقة يعبر عن الخلل التوازني بين الطلب الكلي والعرض الكلي،سواء كان ذلك الخلل نتيجة تحقق مرحلة التشغيل 
 .يات الناميةالكامل بالنسبة للإقتصاديات المتقدمة أو نتيجة إنعدام المرونة وضعف الهياكل الإنتاجية في الإقتصاد

وفي جانب أخر تعتبر الأزمات الإقتصادية العالمية التي كانت تداعياتها في الإقتصاد الأمريكي أزمة ذات أبعاد عديدة 
 .بالنظر لحجمها وسرعة إنتشارها العالمي وتداعياتها الوخيمة

لأزمات جاءت في كما حظيت الأزمات بإهتمام كبير من قبل الباحثين والمفكرين الإقتصاديين كون بعض ا
النمو الإقتصادي التي حققتها تلك الدول، ومن ثم التوصل إلى مؤشر عام لقياس قوة تلك  و أعقاب فترات الإزدهار

الأزمات، تبعا للأفكار والتطورات الإقتصادية التي شهدتها كل مرحلة بالإضافة إلى السياسات الإقتصادية المطبقة في تلك 
 .الفترات

كبقية الدول النامية، يتأثر إقتصادها كباقي إقتصاديات دول العالم الأخرى، يعتمد إقتصادها على وبإعتبار الجزائر  
إن  يعني بالضرورة أنه إقتصاد هش عرضة للهزات، حيث ما من إيرادات الدولة الجزائرية، ما %79الريع البترولي بنسبة

قتصادية، ومن هنا يمكننا القول أن السياسات تنخفض أسعار النفط في الأسواق الدولية دخلت الجزائر في أزمة إ
 .الإقتصادية في الجزائر تتأثر بتقلبات أسعار النفط

 
 :أولا: إختبار صحة الفرضيات

  مية لمواجهة الأزمة توصلنا إلى عدم صحة الفرضية الأولى والقائلة )جاءت السياسات الإقتصادية الحكو
الأزمة ولجم زحف التضخم( ،حيث أثبتت النتائج المحققة عكس ثار إيجابية على الحد من تبعات الإقتصادية بآ
 .صحة الفرضية

  مية لمواجهة الأزمة الإقتصادية توصلنا إلى صحة الفرضية الثانية والقائلة )جاءت السياسات الإقتصادية الحكو
ج المحققة في أثبتته النتائ على الحد من تبعات الأزمة ولجم زحف مستويات التضخم( ، وهذا ما سلبيةثار بآ

دراستنا، حيث تم تسجيل عجز في كل من ) ميزان المدفوعات، الموازنة المالية ،إحتياطي العملة الأجنبية ...(  
 .كما تواصلت مؤشرات التضخم في الإرتفاع

. 
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 :نتائج الدراسة :ثانيا
وتشمل أهم التحديات التي ومن أهم النتائج التي توصلنا قد للدولة بإعادة النظر في سياستها المنتهجة حاليا، 

 :يلي يواجهها الإقتصاد الجزائري في المستقبل ما
  يمثل التضخم حالة من حالات عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وبالتالي تكون مسبباته الأساسية إما إرتفاع

 .الطلب الكلي أو إنخفاض العرض الكلي نتيجة لزيادة التكاليف
  أسباب التضخم في الجزائر لذلك يصعب تفسير في معدلات التضخميعتبر التضخم المستورد من أهم. 
 ،بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية  يعد الطلب والعرض من العوامل التي تحكم ألية السعر في السوق النفطي

 .الكوارث الطبيعية، الأزمات النفطية
 ها الجزائر بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف كل أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في الدول النامية ومن

 .منهما ، وعدم التنسيق بين السياستين له أثر سلبي على التوازن الإقتصادي
  الإقتصاد الوطني يعاني منذ فترة طويلة من إختلالات في التوازن الإقتصادي العام، وهذا مايعني أنه يعاني من

 .من جهة أخرى خلل في هيكله من جهة ، وقصور في نظام إدارته
  فشلت الجزائر إلى حد بعيد من خلال أدوات السياسة الإقتصادية في ضبط معدل التضخم والأزمة خلال فترة

 .3102-3102التي تلت أزمة 
 

 الإقتراحات والتوصيات :: ثالثا
 :نوصي بالمقترحات التالية الموضوع فإننامن خلال تناولنا لهذا 

  لضاهرة التضخم على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي وبالأخص على القدرة الشرائية  التقليل من الأثار السلبية
ؤدي إلى ي وذلك ما، وكذلك التقليل من الإعتماد على عائدات النفط خاصة أنه من الثروات الغير متجددة

 .إستنزاف هذه الثروة وعدم الحفاظ على مستقبل الأجيال اللاحقة
 بية لضاهرة  التضخم في الإقتصاد الجزائري ، وإيجاد تقارب بين طبقات المجتمعية العمل على محاربة الأثار السل

 .من حيث الدخل
  العمل في شكل سياسة متكاملة بين كل أطراف الحكومة على الرفع من نصيب قطاع خارج المحروقات، الذي

 .يعتبر المخرج الوحيد للتقليل من حجم الواردات الذي هو في تزايد مستمر
 الإمكان للتخفيف من حدة التضخم المستورد  ريض الواردات بالمنتوج المحلي قدمن الإستيراد ومحاولة تعو  التقليل

 .الذي يساهم في إرتفاع معدلات التضخم
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  ضرورة التنويع في نمط الإقتصاد القائم على الريع البترولي وإستبداله بمصادر أخرى للدخل، والإهتمام بالقطاع
 . الصناعي والفلاحي

  ورة إتباع سياسة إقتصادية أكثر فعالية، تقوم على الصرامة والشفافية في إتخاذ القرارضر. 
  الإهتمام بالصناعة التحويلية الغذائية من أجل إستيعاب فوائض الإنتاج الزراعية، التي تتسبب في خسائر للفلاح

 .الإقتصاد الوطني بدرجة ثانية بدرجة أولى و
 في زمن الأزمات صمام الأمانلذي يعتبر تشجيع وحماية الإنتاج الوطني ا. 
 الإبتكار في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، خاصة وأن الصحراء الجزائرية  تطوير البحث و

تعتبر من أكثر المناطق في العالم لأشعة الشمس، لهذا فالصحراء الجزائرية ليست مصدر للثروة النفطية بل هي 
   .للطاقات المتجددةأيضا مصدر كبير 

 
 أفاق البحث: :رابعا

( 3102-3102)دراسة حالة الجزائر  الإقتصادية ةتمدد الأزم لقد تناولنا في هذا البحث موضوع التضخم و
ادية لمعالجة الأزمة وكبح التضخم، وبعد الوصول إلى نتائج الدراسة تبين أن هناك صولقد حاولنا إبراز دور السياسات الإقت

 .القصور في تناول الموضوعإلى  جوانب مازالت تحتاج إلى بحث ودراسة أعمق وهذا راجع 
بالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات وبحوث أخرى لتغطية جوانب القصور فيه وإثرائه أكثر من خلال  و
 :أخرى نذكر منها مواضيع
 السياسة النقدية في إستهداف التضخم. 

 .آفاق استدامة التنمية للدول النفطية العربية في ظل انهيار أسعار المحروقات 
 .ما هي الحلول للخروج من الاقتصاد الريعي القائم على المحروقات في الجزائر 
  الجزائري. دالإقتصاالأزمات الاقتصادية والمالية وآثارها على مسارات 
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